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  الملخص

تعتبر ظاهرة التضخم في الوقت الحاضر إحدى المشكلات الأساسیة التي تواجه معظم 
دول العالم باختلاف مستویات تقدمها وأنظمتها، حیث تعكس تشوهات في الاقتصاد ككل لما لها 

وباعتبار النفقات العامة من المتغیرات التي تساهم في ارتفاع مستویات هذا الأخیر . من آثار سلبیة
البحث ومعرفة اتجاه وطبیعة العلاقة بین النفقات العامة والتضخم في الجزائر خلال الفترة  حاولنا
، لأجل ذلك تم اللجوء إلى التحلیل الوصفي والطرق الكمیة، كما اعتمدنا على 2001-2014

أدوات القیاس الاقتصادي من خلال تطبیق نموذج الانحدار الخطي المتعدد، حیث تم تقدیر نموذج 
بالإضافة إلى متغیرات (یبین طبیعة العلاقة بین المستوى العام للأسعار والنفقات العامة واحد 

، مستعینین في ذلك بمختلف )أخرى تتمثل في معدل نمو الكتلة النقدیة ومعدل نمو الناتج الحقیقي
  .الاختبارات للتأكد من صلاحیة النموذج

حجم الإنفاق العام، معدل نمو  وقد تم التوصل إلى أنه توجد علاقة طردیة بین كل من
بشكل  الكتلة النقدیة والمستوى العام للأسعار، أي أن المستویات العامة للأسعار في الجزائر تتأثر

، في حین تبقى هناك عوامل M2بكل من حجم الإنفاق العام ومعدل نمو الكتلة النقدیة  واضح
  .أثر فیه كذلكتالخ ...المناسبات والأعیادالمشاكل الهیكلیة، أخرى مثل 

 .   النفقات العامة، التضخم، الاقتصاد الجزائري :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 
  The phenomenon of inflation is considered to be one of the main 
problems that face most of the countries, nowadays, regardless of their 
level of growth and their systems. The inflation reflects many distortions in 
the economy as whole due to the negative effects it has. The public 
expenditures are among the variables that lead to the high levels of the 
latter. For this reason the present paper aims at revealing the relationship 
between the public expenditures and the inflation in Algeria during the 
period 2001-2014. It goes about doing so by adopting: the descriptive 
analysis, the quantitative methods, and the economic measurements tools. 
This is through the application of Multiple Linear Steep Model wherein 
one model is used to show the relationship between the general level of 
prices and public expenditures. (In addition to other variables such as: 
money supply growth rate and the rate of real output growth). Various tests 
are considered to ensure the validity of the model. 
 It has been achieved that there is a direct correlation relation between each 
of: the size of public spending, the money supply, and the general level of 
prices growth rate. This proves that the general levels of prices in Algeria 
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are widely affected by each of: the size of public spending and money 
supply growth rate M2. Still there are other variables that affect the general 
levels of prices as: the structural problems, events, and holidays….etc. 
Key words: public expenditures, inflation, the Algerian economy. 
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 تمهید  
تعد النفقات العمومیة إحدى الوسائل المهمة التي تستخدمها الدولة لتحقیق أهدافها في 
المجالات الاقتصادیة والمالیة حیث أنها تعكس جمیع الأنشطة العامة، وتبین برامج الحكومة في 
المیادین المختلفة في شكل اعتمادات تخصص لتلبیة الحاجات العامة للأفراد سعیا وراء تحقیق 

نفع جماعي ممكن، كما أن تطور الدولة وتنوع مجالات تدخلها بقصد إشباع هذه الحاجات  أقصى
قد فرض على نظریة النفقات العامة أن تتطور هي الأخرى من حیث مفهومها، أنواعها، تقسیماتها 

كما تعد النفقة العمومیة من أهم الوسائل . والقواعد التي تحكمها ومختلف الآثار التي تنجم عنها
  . لتي تعتمد علیها الدولة وذلك لتحسین جمیع الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیةا

والجزائر وكغیرها من الدول تسعى هي الأخرى لتحسین اقتصادها انطلاقا من تفعیل دور 
الدولة في مختلف النواحي الاقتصادیة وهو ما یظهر جلیا من خلال ما تضخه من مبالغ ضخمة 

سیاسة توسعیة في الإنفاق العام ممثلة  2001تبنت الجزائر منذ سنة في مختلف القطاعات، حیث 
برنامج الإنعاش الاقتصادي : ، وهي2014-2001في البرامج الضخمة التي أقرت خلال الفترة 

- 2010والمخطط الخماسي للتنمیة  2009-2005والبرنامج التكمیلي لدعم النمو  2001-2004
یط الاقتصاد الوطني في ظل تحسن الوضعیة المالیة ، والهدف الرئیسي من ذلك هو تنش2014

  . نتیجة الارتفاع الذي سجله سعر النفط الجزائري بشكل متواصل خلال بدایة الألفیة الثالثة
كون الإنفاق العام جزءا هاما من مكونات الطلب الفعلي، لأنه یؤدي إلى ومن ناحیة أخرى یٌ 

ع الاستثمار، ومنه فسیاسة الإنفاق العام یجب أن زیادة طلب الدولة على سلع الاستهلاك وعلى سل
. تتحدد في ضوء مستوى الطلب الفعلي، مستوى النشاط الاقتصادي ومرونة الجهاز الإنتاجي

وكقاعدة عامة یؤدي زیادة الطلب الفعلي إلى زیادة حجم الإنتاج وذلك بشرط أن یكون مستوى 
وامل الإنتاج، وأن یتمتع الجهاز الإنتاجي النشاط الاقتصادي أقل من مستوى التشغیل الكامل لع

بالمرونة التي تسمح بنقل عناصر الإنتاج بین الأنشطة الاقتصادیة المختلفة، فإذا كان مستوى 
حد التشغیل الكامل فإن زیادة الإنفاق العام التي تحدث زیادة في  من قتربالنشاط الاقتصادي ی

، كذلك عندما یكون الجهاز الإنتاجي التضخم زیادة في معدلات إلى ؤديت سوف الطلب الفعلي
ي إلى فإن زیادة الإنفاق العام سوف تؤد كما هو الحال في الاقتصاد الجزائري، ضعیف المرونة

زیادة الطلب على السلع والخدمات بشكل لا یتناسب مع حجم المعروض منها مما یسمح بظهور 
التضخمیة الناجمة عن الزیادة في الطلب الطلب، فیظهر ما یسمى بالفجوة و الاختلال بین العرض 

   .الكلي عن العرض الكلي مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار
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  :ومن خلال ما سبق كانت الإشكالیة الرئیسیة التالیة
  ؟2014-2001النفقات العامة على التضخم في الجزائر خلال الفترة  ریما مدى تأث

  :لا بد من الإجابة عن الأسئلة الفرعیة التالیة كان للإجابة عن الإشكالیة الرئیسیةو 
 ؟ وما هي أنواعه التضخم،ب یقصد ذاما  

  التضخم وما هي آثاره؟ما هي أهم أسباب  

 أركانها؟تتمثل وما هي مبررات اللجوء إلیها؟ وفیما  ،ماذا یقصد بالنفقة العامة 

  ؟للأسعارالمستوى العام ما طبیعة العلاقة الموجودة بین النفقات العامة و 

  في الجزائر؟ المستوى العام للأسعارهل النفقات العامة هي المتغیر الوحید الذي یؤثر على  
  فرضیات الدراسة  

  :على الفرضیات التالیة اعتمدناوحتى یمكننا الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والأسئلة الفرعیة، 
  أنواعوهو التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار.  
  یترك التضخم آثار سلبیة على الاقتصاد والمجتمع، وتعتبر الزیادة في الطلب الكلي من

    .أهم أسبابه
 حاجة عامة النفقات العامة هي مبلغ مالي یخرج من الذمة المالیة لهیئة عامة قصد إشباع.  
  العام تؤدي فزیادة الإنفاق بین النفقة العامة والمستوى العام للأسعار  طردیة علاقةتوجد

   زیادة  في معدل التضخم؛ إلى
 للأسعار في الجزائر توجد العدید من المتغیرات الاقتصادیة التي تؤثر على المستوى العام.   
 أهداف الدراسة  

  :من دراستنا لهذا الموضوع من الوجهة النظریة والتطبیقیة هيإن الأهداف التي نسعى لتحقیقها 
   بمؤشرات الدراسة؛الخاصة التعرف على بعض المفاهیم  -
 المستوى العام للأسعارو النفقات العامة  العلاقة الموجودة بین إعطاء صورة واضحة عن -

) المستوى العام للأسعار(قیاس شدة الارتباط بین المتغیر التابع من خلال وهذا في الجزائر 
 والمتغیرات المستقلة؛

العام  الإنفاقمعرفة أثر برامج محاولة تحلیل واقع ظاهرة التضخم في الاقتصاد الجزائري و  -
  ؛ه الظاهرةهذعلى 

الذي یحدثه الإنفاق العام حجم الأثر  إبرازنموذج قیاسي یمكن من خلاله  اقتراحمحاولة  -
  .على المستوى العام للأسعار
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 أهمیة الدراسة  
 للأسعارالمستوى العام بین النفقات العامة و الموجودة تتجلى أهمیة الدراسة في اختبار العلاقة 

الارتفاع  وكدا التأكد من الصیاغة الأكثر قربا من واقع الاقتصاد الجزائري في تفسیر ،في الجزائر
أدوات القیاس الاقتصادي من اختبارات وطرق تقدیر  مختلف بتطبیق في المستوى العام للأسعار،

  .على معطیات خاصة بالاقتصاد الجزائري
 أسباب اختیار الموضوع  

  :سمحت باختیار هذا الموضوع ما یليباب التي من الأس 
التضخم من طرف الكثیر من الخبراء الاهتمام المتزاید الذي حضي ومازال یحظى به  .1

وحكومات مختلف دول العالم، وخاصة منها الدول النامیة بما فیها الدول  والاقتصادیین
  الدول العربیة؛استقرار اقتصادي الذي تعیشه معظم مرحلة اللاوهذا في ظل  العربیة

  ؛)الاقتصاد الكلي والاقتصاد القیاسي( الربط بین فروع الاقتصاد  .2
والعمل على  الرغبة في إجراء دراسة قیاسیة من أجل اكتساب معرفة جدیدة في هذا المجال .3

  .تنمیتها
 حدود الدراسة  

فترة  من أجل معالجة الإشكالیة تم تحدید إطارین زماني ومكاني، فالإطار الزماني یتجلى في
أما الإطار . المطبقةالبرامج التنمویة  كونها تزامنت مع 2014-2001الدراسة التي حددت ما بین 

   .التضخمالمكاني، فإن هذه الدراسة تخص واقع الجزائر بالتركیز على 
 الدراسات السابقة  

  :اهتمت العدید من الدراسات القیاسیة بأثر النفقات العامة على التضخم ونذكر منها
هي مذكرة ماجستیر لولید عبد الحمید العایب، كلیة الاقتصاد، جامعة دمشق، : الدراسة الأولى -

دراسة تطبیقیة قیاسیة لنماذج  -الآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكومي: "، بعنوان2009
تضخم ، حیث توصل الباحث إلى أن سیاسة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى "-التنمیة الاقتصادیة

لى تضخم غیر لا یؤدي إلى زیادة في الناتج ویعد العنصر  مرغوب فیه یصاحبه زیادة في الناتج، وإ
  .الأساسي المحدد هو مكونات العرض الكلي

هي مذكرة ماجستیر لمحمد كمال حسین رجب، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة،  :الدراسة الثانیة -
، "أثر السیاسة الإنفاقیة  في التضخم في فلسطین": وانبعن 2011غزة ، فلسطین، -جامعة الأزهر 

حیث تناولت الدراسة الجانب النظري للنفقات العامة والتضخم أما الجانب التطبیقي فقد خصص 
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لتوضیح العلاقة الموجودة بین السیاسة الانفاقیة والتضخم، وقد خلص البحث إلى مجموعة من 
یرات المستقلة على الرقم القیاسي العام أي أن الزیادة في وجود تأثیر إحصائي للمتغ: النتائج أهمها

  .إجمالي النفقات تؤدي إلى ارتفاع الرقم القیاسي لأسعار المستهلك
 المنهج المستخدم في الدراسة  
  :لمعالجة هذا الموضوع تم الاعتماد على  

 الاقتصادیةطروحة من طرف المدارس الآراء الملعرض مختلف الأفكار و  :ج التاریخيالمنه -
  ، وظاهرة التضخم فیما یتعلق بتفسیر كل من النفقات العامة

في تقدیم صورة وصفیة تحلیلیة للمتغیرات باعتباره الأنسب  :التحلیلي المنهج الوصفي -
  ، الاقتصادیة

إیجاد  من أجلالقیاس الاقتصادي الممكنة،  تالمتمثل أساسا في استعمال أدوا :القیاسيالمنهج  -
، المتعدد الخطيفي حالة الجزائر باستخدام نموذج الانحدار  العلاقة بین النفقات العامة والتضخم

  .صلاحیة النموذج واختباربم فیها التقدیر 
 خطة الدراسة   

   :في سبیل الإلمام بجمیع جوانب الموضوع تم تقیم البحث إلى ثلاثة فصول
لظاهرة التضخم من خلال تبیان  تناولنا فیه تحلیل نظري :الإطار النظري للتضخم: الفصل الأول* 

  .، أسبابها والآثار الناجمة عنهامفهومها وطرق قیاسها، أنواعها، مختلف النظریات المفسرة لها
من  تناولنا فیه أیضا تحلیل نظري للنفقات العامة :الإطار النظري للنفقات العامة: الفصل الثاني* 

القواعد  ، مختلف التقسیمات العلمیة والاقتصادیة لها،عناصرهامفهومها، خلال تبیان تطور 
الآثار الناجمة عنها مع استعراض طبیعة العلاقة بینها وبین وأخیرا والأسس التي تحكمها، 

  .التضخم
-2001قیاس أثر النفقات العامة في الجزائر على التضخم خلال الفترة : الفصل الثالث* 

برامج الإنفاق العام في الجزائر خلال نفس  الفصل إلى مختلفهذا حیث تم التطرق في : 2014
التضخم و الإنفاق العام  كل من تحلیل تطورو الفترة، تقسیم النفقات العامة في الاقتصاد الجزائري، 

 إعطاءمن خلال للنموذج المقدر مفصل كما تم استعراض تحلیل نظري في الاقتصاد الجزائري، 
تم صیاغة النموذج القیاسي  وأخیراثم تحلیل النموذج وتقییمه، تعریف له وتبیان كیفیة بناءه، 

من  التضخم مع تطبیق مفصل لأهم الاختبارات الإحصائیة المعروفةو  بالنفقات العامة  الخاص
   .بینهما في الجزائر –عكسیة أو طردیة  –أجل الكشف عن طبیعة العلاقة 
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 صعوبات الدراسة   
   :من بین أهم الصعوبات التي اعترضتنا في إنجاز هذه الدراسة هيإن 

   الإحصائیات المقدمة من جهة لأخرى؛التضارب والاختلاف الكبیر في  -
  .القیاسیة عدم التحكم الجید في الأدوات -
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  :تمهید
 تتصف أن تكاد اقتصادیة مشكلة من سواء حد على النامیة والدول المتقدمة الدول تعاني

 وارتبطت أسبابها قدیمة، عصور منذ وجودها كان فلقد التضخم، ظاهرة وهي حدوثها في بالانتظام
 والخدمات السلع مختلف أسعار في ارتفاعات وحصول العملة قیمة تغیر إلى أدت عدیدة بعوامل

 إلى بالاقتصاد المهتمین دفع، مما والاجتماعي الاقتصادي المستوى على آثار مما أدى إلى خلق
 سعواكما تضخمیة،  فجوة هناك بأن القول یمكن متى لمعرفة مفهومها الظاهرة وتحدید هذه دراسة

 أهم وسنتناول في هذا الفصل .تهامعدلا قیاس من خلالها یمكن التي الكفیلة عن السبل البحث إلى
   :بهذه الظاهرة في المباحث التالیة المتعلقة الجوانب

  .ماهیة التضخم: المبحث الأول
  .النظریات الاقتصادیة المفسرة للتضخم: المبحث الثاني
  .آثارهأسباب التضخم و : المبحث الثالث
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  ماهیة التضخم: الأولالمبحث 
العالم على  المشاكل الاقتصادیة التي تعاني منها دول أهمتعتبر ظاهرة التضخم من 

نما تعود إلى العصور  ،اختلاف نظمها الاقتصادیة والسیاسیة وهي لیست ظاهرة حدیثة النشأة وإ
عدة أنواع متشابكة ومتشابهة  إلى إیجادتضارب المفاهیم حول مفهوم التضخم أدى القدیمة، لذلك 

وضع تفسیر لهذه الظاهرة، ومحاولة  تقدیموهذا ما دفع الكثیر من المفكرین إلى محاولة  ،فیما بینها
 .یمكن من خلالها قیاس هذه الظاهرة والفصل في أنواعها معاییر

  وطرق قیاسه التضخم تعریف: المطلب الأول
ظـــاهرة التضـــخم متعـــددة الأبعـــاد ومتشـــعبة الجوانـــب، تُثیـــر الكثیـــر مـــن القضـــایا التطبیقیـــة  إن
 .لذا وجب تحدید مفهوم هذه الظاهرة، ومختلف الطرق المتَّبعة في قیاسها ،والنظریة

  تعریف التضخم: أولا
على الرغم من شیوع هذا المصطلح وشموله معظم اقتصادیات العالم في الوقت الحاضر، 

ویمكن  .أنه لم یوجد لحد الآن اتفاق بین الاقتصادیین حول تعریف محدد وواضح للتضخمإلا 
  :تعریف للتضخم انطلاقا من معیارین هما إعطاء

المنشئة له  للأسبابیتم تعریف التضخم وفقا : هانطلاقا من الأسباب المنشئة ل لتضخماتعریف  -أ
   :في ثلاث اتجاهات هي

زیادة كمیة " :فالتضخم وفق هذه النظریة یعني: النظریة الكمیة للنقودلمبني على التعریف ا .1
الزیادة  أنهذا التعریف الخاص بالتضخم یقتضي  1."النقود المتداولة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار

منها ارتفاع لسبب في ظهور الظواهر التضخمیة، و والملقى في السوق هي افي كمیة النقد المتداول 
 رتفعتاة كلما في السوق كمیات من النقود المتداول ألقیتما لكنه أبمعنى  .السائدة الأسعار
 الأخرى الأشیاءتبقى  أنعن حصول ظاهرة التضخم في المجتمع على شرط  تدل ، والتيالأسعار

  2.، أي أن التضخم یتوافق تماما ویتلازم مع الزیادة في كمیة النقدعلى حالها دون تغیر
یبنى هذا التعریف على أساس العلاقة الموجودة : طلبالمبني على نظریة العرض وال التعریف. 2

  العلاقة المقصودة وهي العلاقة السلبیة ولیسبحیث یكون التضخم ثمرة هذه  بین العرض والطلب
  حیث عرف التضخم وفق هذه  3.التي تمثل الخلل التوازني فیما بین العرض والطلب أي، الایجابیة

  
                                                             

  .218ص ،2001 مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندریة، اقتصادیات النقود والبنوك،ضیاء مجید،  1
  .14، ص2006، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندریة، التضخم المالي غازي حسین عنایة، 2
  . 18، صالمرجع نفسه 3
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   1."ارتفاع الأسعار إلىتؤدي  العرض الكليعلى الكلي الطلب  زیادة" :نهأالنظریة على 
 والإنفاقبعض الاقتصادیین بنظریة الدخل  یأخذ: المبني على نظریة الدخل والإنفاقالتعریف  .3

یجادكمعیار لتحدید معنى التضخم   أساسامحدد لهذه الكلمة، وذلك باعتبار هذه النظریة تعریف  وإ
فتقضي هذه النظریة في تحدیدها  نشوئها أسبابصالحا لتفسیر الظواهر التضخمیة كسبب من 

النقدي ومن ثم الدخل  الإنفاقفازدیاد ". والدخل الإنفاق معدلالزیادة في  بأنه:" لمعنى التضخم
وتضخمها على فرض بقاء كمیة السلع الموجودة في حالة ثبات،  الأسعارالنقدي یسبب ارتفاع 

  2.الأسعارالنقدي یترتب علیه انخفاض  الإنفاقانخفاض  أنحین على 
یبني أنصار هذا المعیار تعریفهم للتضخم  :هومظاهر  هتعریف التضخم انطلاقا من خصائص -ب

حیث عرفه كل  .الأسعارالناجم عنه وهو ارتفاع  على أساس الخاصیة الأساسیة أو الأثر الخاص
  3:كما یلي .وغیرهم" كلوزو"، "فلامان"، "روبنس"، "مارشال"من
  ؛"ارتفاع غیر منتظم للأسعار:" م هوالتضخ" روبنس" -
  ؛"الارتفاع المستمر للأسعار:" التضخم هو" رشالام" -
الحركات العامة لارتفاع الأسعار الناشئة عن العنصر النقدي كعامل محرك "یعرفه بأنه " كلوز" - 

  ؛"دافع
  ."العام للأسعارحركة الارتفاع :" بأنه" فلامان"  -

 أویقبلها زیادة مماثلة  أنحدوث زیادة في كمیة النقود دون  :"نهأالتضخم على  كما عرف
 4".قوتها الشرائیة أيذات الوقت تدهور في قیمة النقود مشابهة لكمیة السلع والخدمات وفي 

  5".الزمن رتفاع في أسعار جمیع السلع والخدمات على مرالا :"بأنه وعلیه یمكن تعریف التضخم
  6:وحتى یمكن القول أن هناك تضخم یجب توفر ما یلي

  ؛ایجب أن یكون ارتفاع الأسعار ملموسا أي معتبر  -
  .ایجب أن یكون ارتفاع الأسعار مستمر  -

                                                             
، تحلیل وقیاس 2010منتصف  2003أثر السیاستین المالیة والنقدیة على التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة أزاد أحمد سعدون وآخرون،  1

  .4، ص2011، 23كلیة الإدارة والاقتصاد، العدد -مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة
  .17، 16، ص صمرجع سبق ذكرهغازي حسین عنایة،  2
  .141، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3طمحاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة،  بلعزوز بن علي، 3

.126، منشورات حلب الحقوقیة، سوریا، صمقدمة في الاقتصاد النقدي والمصرفسوزي عدلي ناشد،   4  
5 David Begg, Stanley Fischer, RUDIGER DORNBUSCH. macroéconomie(adaptation francaise:Bernard 
bernier, henri-louis védie), dunod, paris, 2002, p233.   

  .135، 134، ص ص2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، 1طأسس ومبادئ الاقتصاد الكلي، هیثم الزعبي، حسن أبو الزیت،  6



للتضخم الإطار النظري: الأول الفصل  
 

 
5 

  التضخم سطرق قیا: ثانیا
تستخدم الأرقام القیاسیة لغرض قیاس القوة الشرائیة للأفراد والمشروعات والتعرف على 

القیاسیة المقارنة بین  الأرقاملسلعة معینة خلال فترة زمنیة معینة، حیث تعتمد  تطور الأسعار
هي سنة  أخرى، وسنة إلیهاوتنسب التقلبات السعریة  التي تعتبرها ثابتة الأساسحدهما سنة أسنتین 

  2:هذه المؤشرات فیما یلي أهمویمكن تحدید 1.المقارنة التي یراد فیها التعرف على مقدار التضخم
في كثیرٍ من الحالات ینصبُّ الاهتمام بشكلٍ خاص على : الرقم القیاسي لأسعار المستهلك -أ 

تأثیر التغیُّرات السعریة على القدرة الشرائیة للمستهلك، بدلاً من قیاس المعدل العام لارتفاع 
  :هابعدة طرقٍ أهم هلأسعار والذي یمكن احتسابلالأسعار، لهذا الغرض یُستخدم الرقم القیاسي 

عن نسبة مجموع أسعار السلع  عبارة هو ):الطریقة التجمیعیة البسیطة(الرقم القیاسي البسیط  .1
) السابقة(كنسبة من مجموع أسعار سلع فترة الأساس )(pn) الجاریة(والخدمات في الفترة المقارنة

p0)( التالي على النحو: PI=∑ܖܘ
૙ܘ∑

× ૚૙૙ حیث أن:  
∑Pn -  ؛)الجاریة(یمثل مجموع أسعار سنة المقارنة  
∑P0 - السابقة(یمثل مجموع أسعار سنة الأساس(.   

  :على الرغم من سهولة هذه الطریقة في التطبیق العملي، إلا أنها تتضمن بعض المآخذ وهيو 
  لا تأخذ هذه الطریقة في حساب الرقم القیاسي اختلاف السعر الناشئ عن اختلاف

  .والأوزان فسعر المتر یختلف عن سعر الكیلو مترالمقاییس 
  لا تأخذ هذه الطریقة في حساب الرقم القیاسي الأهمیة النسبیة لمختلف السلع المعتبرة في

  .الرقم القیاسي إذ تعطي نفس الوزن أو الأهمیة لكل من سلعة الحلیب وصابون الحلاقة
 3م القیاسي البسیطإن السلعة المرتفعة الثمن یكون أثرها كبیرا على الرق.  

رجَّح  .2 رجَّحة بالأوزان(الرقم القیاسي المُ لتلافي النقص في الطریقة  ):الطریقة التجمیعیة المُ
الأولى لحساب الرقم القیاسي لأسعار یتم ترجیح الأسعار بكمیات كل سلعة ویكون هذا الترجیح 

 الترجیح بكمیات سنة المقارنأو " لاسبیر"بكمیات سنة الأساس فنحصل على الرقم القیاسي 
أو عن طریق الوسط الهندسي فنحصل على الرقم القیاسي " باش"فنحصل على الرقم القیاسي 

   4."فیشر"
                                                             

   .259، ص2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ادیة الكلیةالنظریة الاقتصإیمان عطیة ناصف،  1
  .318، ص2004، ، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن1طمقدمة في التحلیل الاقتصادي الكلي، مجید علي حسین، عفاف عبد الجبار سعید،  2
  .26ص مرجع سبق ذكره،ضیاء مجید،  3
  .318ص مرجع سبق ذكره،د، مجید علي حسین، عفاف عبد الجبار سعی 4
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  :1وفیما یلي الطرق التالیة مع مزید من التفصیل
حیث أن هذه الطریقة تستخدم ): طریقة سنة الأساس(الرقم القیاسي للأسعار بطریقة لاسبیر  -

La speyres Index=PL :یلي الأساس كقیاس وهي تصاغ كماكمیات فترة 
St =

࢙࢏ࢗ	࢚࢏࢖∑
࢙࢏ࢗ	࢙࢏࢖∑

  
 تعبر عن السعر؛:  - Pij :حیث أن

Qij -  :تعبر عن الكمیة؛  
           i - :تعبر عن السلعة )N... i=1 ;2…(؛  

:J - تعبر عن الفترة. )J=S ;T(.  
حیث تستخدم كمیات سنة المقارنة ): طریقة سنة المقارنة(الرقم القیاسي للأسعار بطریقة باش  -

Paasche Index =pst :هذه الطریقة تأخذ الصیغة التالیةكمقیاس و 
p= ∑ ܜܑܙ	

ܜܑܙ	ܛܑܘ∑
 

  المقارنة؛ سنة السعر في :  pit- : أن حیث
           - qit :الكمیة في سنة المقارنة؛  
           -pis  :سعر في سنة الأساسال.  

مثِّل حساب الرقم : 2)طریقة الرقم القیاسي الأمثل(الرقم القیاسي للأسعار بطریقة فیشر  - یُ
مثِّل الوسط الهندسي لكل من الرقم القیاسي بطریقة  القیاسي للأسعار بطریقة فیشر على أنه یُ

     :لاسبیر وبطریقة باش كما في الصیغة التالیة

)()()( BPLPFP III   أو







nooo

nnon

qpqp
qppp

  
  ؛في سنة الأساس السعر: p0  -  :أن حیث

           -  pn :؛السعر في سنة المقارنة  
           -q0   :الكمیة في سنة الأساس؛  

   -qn  :؛الكمیة في سنة المقارنة  
     - )L( pI : ؛لمعادلة لاسبیرالوسط الهندسي  
     -(B)  pI :الوسط الهندسي لمعادلة باش.  

في تعرضنا للتعریف العام لظاهرة التضخم أشرنا إلى المظهر العام للتضخم : الفجوة التضخمیة -
والمتمثل في الارتفاع المتواصل للأسعار، ومن ثم یمكن استقراء هذه الظاهرة من تتبع الأرقام 

                                                             
، دار البدایة للنشر والتوزیع، 1، ط-الإنتاجیة والكفاءات، التغیر التقني، العمل ورأس المال- ، تحلیل المتغیرات للاقتصادیةنبیل إبراهیم محمود 1

  .35ص، 2010الأردن، 
  .320، صمرجع سبق ذكرهمجید علي حسین، عفاف عبد الجبار سعید،  2
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عاما على وجود التضخم، إلا أنه  ایعد مؤشر فلارتفاع المستمر للأرقام القیاسیة للأسعار  القیاسیة،
ینبغي التأكید أن الرقم القیاسي یشیر إلى وجود هذه الظاهرة ولیس السبب لوجودها، بل هو نتیجة 

أول من تكلم عن مفهوم الفجوة التضخمیة في كتابه كیف یتم " كینز"ویعتبر  1.وجود فجوة تضخمیة
بمفهوم الفجوة التضخمیة لتحلیل فائض  ویؤخذ how to pay for the war  تسدید نفقات الحروب

      :التشغیل التام كما في الشكل التالي ىعند مستو  على العرض الكلي الطلب الكلي
  تفسیر وجود الفجوة التضخمیة): 01(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  

، 2010، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طاقتصادیات النقود والبنوكمتولي عبد القادر،  :المصدر
  .211ص

تحدث نتیجة وجود تعادل بین العرض ) AEالمسافة (الفجوة یتضح من الشكل السابق أن 
. الذي یحقق التوظیف الكامل Aالنقطة  مستوى بعیدا عنولكن  Eوالطلب الكلیین عند النقطة 

، وهذا الوضع العرض الكلي مع الإنفاق الكليوهكذا فالفجوة التضخمیة تحدث عندما یتعادل 
والفجوة بالمفهوم السابق تعني وجود فائض في الطلب  .التوازني أعلى من مستوى التوظیف الكامل
، فطبقا للرسم البیاني لو لأسعارالمستوى العام للى زیادة على السلع والخدمات وهذا الفائض یؤدي إ

یصبح أكبر من الدخل  فإن الطلب على السلع والخدمات - الإنفاق الكلي –زاد الطلب الكلي 
لأسعار، وطالما ظلت في المستوى العام ل ارتفاع وفائض الطلب هذا یسبب )AE(الكلي بمقدار

وتتمثل المعاییر المستخدمة في قیاس الفجوة  2.ترتفع الفجوة التضخمیة باقیة فإن الأسعار سوف
  :التضخمیة فیما یلي

 ویمكن قیاسه بمقدار "  الفجوة التضخمیة النقدیة" ـیعرف أیضا ب 3:فائض المعروض النقدي
  الفرق بین نسبة التغیر في المعروض النقدي ونسبة التغیر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار

                                                             
  .407، ص2003الدار الجامعیة، الإسكندریة، مقدمة في النقود وأعمال البنوك، یونس، عبد النعیم مبارك،  محمود 1
  .211، ص2010، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طاقتصادیات النقود والبنوكعبد القادر،  متولي : 2
  . 323، ص 2007الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة،  ،- الأساسیات والمستحدثات -اقتصادیات النقود و البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  3

 

التوظیفمستوى   
 الفجوة التضخمیة

°45خط   

 دالة الإنفاق
A 

E 

 الإنفاق الكلي

 الدخل الكلي
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  :ویمكن قیاس الفجوة باستخدام المعادلة التالیة .الثابتة
  تمثل المعروض النقدي؛ :-G :حیث أن 

           M-: إجمالي المعروض النقدي؛  
          Y-  :تمثل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة؛  

           AM- :تمثل مقدار التغیر السنوي في إجمالي المعروض النقدي؛  
                AY- :تمثل مقدار التغیر السنوي في إجمالي الناتج المحلي و الأسعار الثابتة؛  

 في الطلب الفعال، ویمكن  یستند هذا المعیار على النظریة الكینزیة 1:معیار فائض الطلب
بحسب هذه النظریة قیاس إجمالي فائض الطلب أو الفجوة التضخمیة بدلالة إجمالي فائض الطلب 

          :باستخدام الصیغة التالیة
  ؛إجمالي فائض الكلي: Dx -  :أن حیث
           - Cp: ؛لاستهلاك الخاص بالأسعار الجاریةا  

Cg -  :  ؛بالأسعار الجاریةالاستهلاك العام  
     - I: ؛الاستثمار الإجمالي بالأسعار الجاریة  
            - E: ؛المخزون بالأسعار الجاریة  
      - GDp: الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إجمالي. 

ا زاد الإنفاق القومي بالأسعار الجاریة على الناتج المحلي بالأسعار الثابتة ویتضح من هذه الصیغة أنه إذ
  .ي إلى ارتفاع الأسعاردینشأ فائض طلب على الصعید المحلي وهو ما یعبر عنه بفجوة تضخمیة تؤ 

 یستند هذا المعیار إلى منطق نظریة الكمیة  2:معیار الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي
كلاسیكیة التي تدخل في اعتباراتها إمكانیة تغیر كل من الدخل وتغیر الطلب على النقود  النیو

  وطبقا لهذه النظریة فإن الاستقرار النقدي یتحقق عموما إذا تعادل معدل التغیر في كمیة النقود
∆୑
୑

ଢ଼∆مع معدل التغیر في إجمالي الناتج القومي  
ଢ଼

هنا یصبح الفرق بینهما أو الاستقرار  
B		النقدي = ∆୑

୑
− ∆ଢ଼

ଢ଼
  .معادلا للصفر

یفوق الطلب (B>0) في الناتج المحليكمیة النقود عن معدل التغیر ا زاد معدل التغیر في إذ -
  ىإلى نمو القو ا الفارق ذاتساع ه ي من السلع والخدمات مما یقود معالكلي النقدي العرض الحقیق

  تقود هذه الحالة إلى الانكماش نقدي وانخفاض في المستوى) B<0(وبالعكس إذا كانت. التضخمیة

                                                             
  .281، ص2006دار المنهل اللبناني للنشر، مكتبة رأس المنبع للتوزیع، لبنان، ، 1الاقتصاد النقدي والمصرفي، ط بسام الحجار، 1
  .407ص  مرجع سبق ذكره،محمود یونس، عبد النعیم مبارك،  2

G= AM –M/Y×AY 

Dx=(Cp+Cg+I+E)-GDp 



للتضخم الإطار النظري: الأول الفصل  
 

 
9 

  1.العام للأسعار 
بهدف قیاس الفجوة التضخمیة، فقد جاء فائض المعروض  وجمیع هذه المعاییر السابقة جاءت 
وفائض الطلب النقدي كل على حدة، ولكن معیار الاستقرار النقدي جاء لیربط بین المعیارین  النقدي

 الناتجعند تساوي نسبة التغیر وكمیة النقود مع نسبة التغیر في  كیفیة الاستقرار النقديالسابقین لیدرس 
  .لب الكليالقومي المتعلق بالط

  أنواع التضخم وأشكاله: المطلب الثاني
نه یمكن التمییز بین أیلجأ بعض الاقتصادیین إلى ذكر الأنواع المختلفة للتضخم، ومع 

أنواع مختلفة من التضخم إلا أن هذه الأنواع لیست منفصلة عن بعضها البعض، بل مترابطة 
حد الأنواع قد أومتشابكة، إذ قد یتضمن نوع من التضخم نوعا أو أنواعا أخرى، كما أن حدوث 

هذه الأنواع، ي إلى حدوث نوع أو أنواع أخرى، إلا أن هناك میزة مشتركة تجمع بین جمیع دیؤ 
وهي عجز النقود عن أداء وظائفها أداء كاملا، ویمكننا الاعتماد على عدد من المعاییر والأسس 

  .للتمییز بین الأنواع المختلفة للتضخم
  حسب مدى حدة الضغط التضخمي: أولا

  :یمكن تقسیم التضخم من حیث حدته ودرجة قوته إلى
المتدرج، ویتمثل هذا النوع من التضخم في  ویطلق علیه البعض التضخم :التضخم الزاحف -أ

الزیادة المستمرة في الأسعار بصورة بطیئة، حتى ولو لم تحدث زیادة في الطلب، إضافة إلى أن 
الزیادة في الأسعار یستمر لفترة طویلة نسبیا، وتشیر الأبحاث والدراسات الاقتصادیة أن هذا النوع 

د كافة الدول، سواء كانت دولا صناعیة متقدمة أو من التضخم هو ظاهرة عامة یخضع لها اقتصا
دولا متخلفة تبحث عن طریق النمو، وتندمج في الاقتصاد الرأسمالي عن طریق القطاع الخارجي 

، وقیمة العملة الوطنیة الذي یصدر لها هذا النوع من التضخم، فتصبح الأسعار في ارتفاع مستمر
  2.الأعلى ، ونفقات المعیشة تتجه دائما إلىفي تناقص

ویسمى أیضا بالدورة الخبیثة للتضخم، ویحدث نتیجة لارتفاع الأسعار بشكل كبیر : التضخم الجامح - ب
الأمر الذي یقود إلى زیادة الأجور بشكل ینسجم مع هذه الزیادة في الأسعار، وكذلك ارتفاع تكالیف 

زیادة الأسعار ات مما یدفعها إلى الإنتاج في القطاعات الإنتاجیة مما یسبب في تقلیل أرباح هذه القطاع
  :الشكل التالي لسلعها التي تنتجها، وهذا یدفع بدوره إلى المطالبة بزیادة الأجور وهكذا كما یوضحه

                                                             
  .280، صمرجع سبق ذكره، بسام الحجار 1
   .167، ص2003، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، 1، ط- الأسس والمبادئ-اقتصادیات النقود والبنوكحسین بني هاني،  2
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  الدورة الخبیثة للتضخم): 02(الشكل رقم
                
                 

  
  
  
  

  .193، ص1999للنشر، الأردن،  ، دار مجدلاوي2، طالنقود والمصارفعبد االله،  عقیل جاسم :المصدر
  :إن المشكلة الكبیرة التي تواجه الحكومة والسلطات النقدیة تتركز في النقاط التالیة

  .مر الذي یساعد في تفاقم المشكلةإن السلطات النقدیة تجد نفسا مضطرة للتوسع في الإصدار النقدي الأ .1
لعدم تمكن الحكومة من زیادة المعروض یقاف التیار التضخمي، إعدم قدرة السلطات النقدیة  .2

  .وتدهور الأوضاع السیاسیة للبلاد السلعي وخاصة في أوقات الحروب
تحدید التوقعات بشكل دقیق نتیجة للمتغیرات غیر المحسوبة والذي  علىعدم قدرة الحكومة  .3

  .یولد ضغطا مستمرا على السلطات النقدیة لزیادة عرض النقود مما یخلق معه فائضا في الطلب
ویعتبر هذا النوع من التضخم أخطر الأنواع حیث یقود إلى ارتفاعات مهولة ومذهلة 

بشتى الطرق من قود حیث یحاول الأفراد التخلص للأسعار وبشكل سریع وتدهور الثقة بالن
ا كوسیط للتبادل، وخاصیتها ن النقود عندها تفقد قوتها الشرائیة، وقیمتهأرصدتهم النقدیة لأ

الأراضي، المباني، ومختلف الأصول : للقیمة، واستثمارها في قطاعات غیر إنتاجیة مثل عدكمستو 
ن كان یعتبر استثنائیا إ وحدوث هذا النوع من التضخم و . اتسهم والسندالعینیة أو یتجهون لشراء الأ

نه حدث في مناسبات مختلفة في عدید من الدول خلال هذا القرن، فقد حدث في الیونان أإلا 
، كما ارتفعت الأسعار في 1939مرة كما كانت علیه عام) 25000(حیث ارتفعت الأسعار 1948عام

مرة، وبالنسبة ) 2000(مرة وفي فرنسا) 6000(ایطالیامرة وفي ) 11000(نفس الفترة في الیابان
للتضخم في العملة فقد ارتفع الرقم القیاس لكمیة النقود المتداولة في المدة نفسها في الیونان 

، بل وصلت مستویات )1009(وفي فرنسا) 4090(وفي ایطالیا) 3000(وفي الیابان إلى) 13000(إلى
نتصف العشرینیات تقریبا إلى أرقام فلكیة، فقد بلغ عدد الأسعار في ألمانیا وشرق أوروبا في م

  .مرة في النمسا) 14000(بالمقارنة بأسعار ما قبل الحرب العالمیة الأولى إلى مرات ارتفاع الأسعار 
  ویلاحظ أن إصلاح هذه الحالات النقدیة في هذه الدول تمت لاحقا بإصلاحات نقدیة تحتم

ارتفاع تكالیف                                                               ارتفاع الأسعار  
       الإنتاج

 

  

  زیادة الأجور                               زیادة الأجور        

 

 ارتفاع تكالیف الإنتاج                             ارتفاع الأسعار
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إیقاف التعامل بالعملة القدیمة واستبدالها بعملة جدیدة تستطیع السلطات النقدیة من خلالها التحكم 
عادة الثقة بعملتها، فمثلا عندما قامت باستبدال العملة القدیمة  1923ألمانیا في  بعرض النقد وإ

من خلال هذا بعملات جدیدة یكون فیها المارك الجدید مساویا لملیون مارك قدیم حیث استطاعت 
  1.الإجراء إصلاح هیكلها الاقتصادي بشكل تدریجي

وهو الذي یمكن أن یتولد من التضخم الزاحف، ویكون أكثر عنفا وأقوى : )الماشي(التضخم العنیف - ت
یادات الكثیرة والمتتالیة، درجة، عندما تدخل حركة الارتفاع في الأجور والأسعار في حلقة مفرغة من الز 

سنویا لمدة أربع سنوات متتالیة مثلا للحدود القصوى  %5رثر لویس معدل تضخمي بمقدارآعتبر أولقد 
أي (للتضخم الزاحف، وبحیث أن الاقتصاد إذا تجاوز تلك الحدود یدخل في مرحلة التضخم العنیف

، وعندئذ تفقد النقود وظائفها الأساسیة )سنویا%10إلى 5(التضخم العنیف یكون محصور في حدود 
  2.ما تعلق باعتبارها مخزنا للقیمة ووحدة الحساب وتصبح مجرد وسیط للتبادلوخاصة 

كبر بكثیر من سابقه، مثل حالات أالنوع تكون نسبة ارتفاع الأسعار في هذا : دالتضخم الراك - ث
، %26حیث ارتفعت الأسعار بنسب  م 1979،1974 ،1993التضخم التي واجهتها الهند في السنوات 

  :والشكل الموالي یمیز بین الأنواع المختلفة للتضخم حسب حدته 3.على التوالي 19%، 25%
  أنواع التضخم حسب حدته): 03(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .217 ، ص2001 مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندریة، اقتصادیات النقود والبنوك،ضیاء مجید، : المصدر

                                                             
   .195-192، ص1999، دار مجدلاوي للنشر، الأردن، 2، طالنقود والمصارف عقیل جاسم عبد االله، 1
   .224، ص2006، مؤسسة لورد العالمیة للشؤون الجامعیة، البحرین، النقود والبنوكأسامة كامل، عبد الغني حامد،  2
   .217، 216، ص صمرجع سبق ذكره ضیاء مجید، 3
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السابقة الذكر وذلك بإبراز كل نوع حسب معدل ارتفاع  التضخم نواعأیبین الشكل أعلاه 
نجد أن التضخم الزاحف یكون فیه ارتفاع الأسعار بمستویات الأسعار وسرعة هذا الارتفاع، حیث 

 أو المدة اللازمة في مستوى الأسعار سواء قلیلء، أما التضخم الماشي فیزید عنه بقلیلة وببط
سواء في مستوى  السابقین من كلا النوعینأعلى نوعا  كذلك یكونف، أما التضخم الراكض للارتفاع

مستویات جد عالیة وفي  الأسعار الذي تسجل فیه تضخم الجامحالنجد  ، وأخیراالمدةالأسعار أو 
  .فترة قصیرة جدا

  حسب قدرة الدولة على التحكم في الأسعار: ثانیا
  :یمكن تقسیم التضخم حسب هذا المعیار إلى

هذا النوع من التضخم لا یظهر التضخم في صورة ارتفاعات في : )المقید( التضخم المكبوت -أ
الأسعار حیث تتدخل الدولة بوسائل معینة لمنع الارتفاع في الأسعار من الظهور عن طریق تثبیت 
الأسعار بوسائل إداریة خاصة بالنسبة للسلع الأساسیة أو عن طریق منح إعانات للمنتجین 

  1.م عن أرباحهم ومنع الارتفاع في الأسعار من الظهورلتعویضه
یتسم هذا النوع من التضخم في ارتفاع واضح في الأسعار دون : )الطلیق(التضخم المكشوف -ب

تدخل من قبل السلطات الحكومیة للحد من هذه الارتفاعات أو التأثیر فیها، حیث تتجلى مواقف 
هذه الظاهرة التضخمیة، والتسارع في تراكمها فترتفع  ي إلى تفشيدهذه السلطات بالسلبیة، مما یؤ 

  2.النقدیة المعروضة كبر من زیادة التداول النقدي للكمیاتأالمستویات العامة للأسعار بنسبة 
  حسب القطاع الذي یحدث فیه التضخم: ثالثا

  یفرق الاقتصادي كینز وفقا لهذا المعیار بین نوعین من التضخم، ویستند في إجراء هذا  
  3:التمییز إلى القطاع الذي یحدث فیه التضخم، فهو یقسم التضخم إلى نوعین هما

وهو التضخم الذي یحدث في سوق أو قطاع سلع الاستهلاك حیث یسهل : التضخم السلعي -أ
  .هذا التضخم على منتجي السلع الاستهلاكیة الحصول على أرباح عالیة

في سوق أو قطاع سلع الاستثمار عندما یحقق  أوهو التضخم الذي ینش: التضخم الرأسمالي -ب
  .المنتجون في صناعات سلع الاستثمار أرباحا عالیة

  حسب مصدر التضخم :رابعا
  :یفرق الاقتصادیون وفقا لهذا المعیار بین نوعین من التضخم هما

                                                             
   .264، صمرجع سبق ذكرهإیمان عطیة ناصف،  1
  .147، صمرجع سبق ذكرهبلعزوز بن علي،  2
  . 365، ص1993لنشر والتوزیع، الأردن، ، دار زهران للطباعة وا1، طالنقود والمصارفأحمد زهیر شامیة،  3
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الهیكلیة  وهو الذي یحدث نتیجة عوامل داخلیة تتصل بمجموعة الاختلالات: التضخم المحلي -أ
   1.والوظیفیة للاقتصاد القومي والسیاسات التي تتبعها الدولة لمواجهة تلك الاختلالات

وهو التضخم الذي یكون سببه ومصدره الاستیراد، والمرتبط بالاعتماد في : التضخم المستورد -ب
النامیة بالذات في الدول یحدث معظم النشاطات الاقتصادیة على ما یتم استیراده من الخارج، و 

وتوجد  2.نتیجة عجز إنتاجها المحلي عن تلبیة معظم احتیاجاتها لانخفاضه وضعف درجة تنوعه
  3:ثلاث تفسیرات للتضخم المستورد

عندما ترتفع أسعار المواد الأولیة والمواد البسیطة ومواد التجهیز أو المواد : ارتفاع التكالیف .1
تسجل ارتفاعا في تكالیف إنتاجها وهي بدورها تعكس الاستهلاكیة المستوردة في المؤسسات، فإنها 

  .هذا الارتفاع في أسعار البیع
في سیولة الاقتصاد،  -محالة لا–إن استیعاب كمیة من العملة الصعبة سیزید : زیادة السیولة .2

  ي إلى تغییرات في الاتجاه نفسه على مستوى الأسعار، وهذا الاستیعاب من العملة الصعبة دوسیؤ 
  ن فائض في میزان المدفوعات الجاري أمام حركات رؤوس الأموال الناجمة عن الفوارق فيناتج ع

  .أسعار الفائدة للأسواق المالیة، وتوقعات تغیر العملة الوطنیة
ن میزان المدفوعات الجاري إعندما یسجل اقتصاد معین ارتفاعا في الطلب الأجنبي ف: الدخل المحلي .3

ویزید من الدخل الوطني، ومن ثم الطلب الإجمالي الداخلي، وفي مرحلة یسجل فائضا في التصدیر 
ن الارتفاع في الطلب یصبح تضخما استنادا إلى زیادة قیمة مضاعفات التجارة إالاستخدام التام ف

  .الخارجیة
إن الأسعار المقیدة أو المحددة التي یتم وضعها من قبل المؤسسات : بفعل الربح التضخم.4

خارج قانون العرض والطلب في الأسواق یعمل على تشجیع التضخم وتهدف من وراءه الاحتكاریة 
  4.لزیادة أرباحها أي تحقیق هامش ربح مرتفع دون أن یقابله زیادة في الطلب أو الأجور

إضافة إلى الأنواع السابقة الذكر یوجد نوع آخر للتضخم ظهر في منتصف السبعینیات   
إن ترافق التضخم مع . یعني تزامن التضخم مع الركود الاقتصاديوهو " بالتضخم الركودي" یعرف

البطالة أصبح لغزا جدیدا یشغل الاقتصادیین، فهؤلاء أدركوا دائما أن التضخم هو شبه حتمي في 

                                                             
  . 368المرجع نفسه، ص 1
  . 316، ص2008، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طالاقتصاد الكليفلیح حسن خلف،  2
  . 220ص ،مرجع سبق ذكرهمتولي عبد القدر،  3

4 Bernard Bernier, Yves Simon, initiation à la macroéconomie(manuel concret de 1ercycle),5eédition, 
economie module dunod, paris, 1993, p266. 
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ذا كان یعتقد عادة أن التضخم یزول  نظام اقتصادي یصطدم بحدود قصوى لطاقاته الإنتاجیة، وإ
القبول أیضا بمستوى معقول من البطالة، فالوضع یبدو وتم  لحدودإذا ما تم الابتعاد عن هذه ا

ویشكلان ما اصطلح على تسمیته بالتضخم  مختلفا حالیا، إذ أن التضخم والبطالة قد یوجدان معا
 1.الركودي
 النظریات الاقتصادیة المفسرة للتضخم: الثانيالمبحث 

السائدة خلال فترة زمنیة  تختلف تفسیرات التضخم نتیجة اختلاف الظروف الاقتصادیة
معینة ونتیجة للأسباب التي أدت إلى نشوئها، فتفسیر التضخم خلال فترة زمنیة یمكن أن لا 
یتطابق مع تفسیره في فترة أخرى تختلف ظروفها عن الفترة السابقة، إلا أن تعدد النظریات المفسرة 

لتضخم، وفیما یلي سنتطرق إلى للتضخم لا یعد تناقضا فیما بینها، بل یؤدي إلى تعریف كامل ل
  .أهم المدارس الاقتصادیة التي عرفت التضخم

  تفسیر التضخم في النظریة الكمیة: المطلب الأول
 2،تعتبر هذه النظریة من أولى النظریات التي حاولت تفسیر تقلبات المستوى العام للأسعار

العام في الأسعار الذي حصل في العدید من البلدان الأوروبیة في  رتفاعالا ولقد نسب جان بوجان
، فكان من المنطقي أن یحاول 3القرن السادس عشر إلى تدفق الذهب والفضة من القارة الأمریكیة

 1886آنذاك البحث في طبیعة العلاقة بین زیادة كمیة المعدن النفیس وارتفاع الأسعار، وفي عام
صیاغة النظریة الكمیة في صورة ریاضیة، غیر أن الصیغة الأساسیة " سیمون نیو كومب"حاول 

تكاملت على أیدي فیشر ومعادلته المشهورة عن الدخل والرصید السائل والتي یطلق علیها معادلة 
، وقد سیطرت هذه النظریة في أوائل القرن العشرین على مناقشاتهم وتفسیراتهم لنشوء 4كمبردج

  5.آراءهم بحجج ومبررات اقتصادیة في معظمهاالحركات التضخمیة مؤیدین 
  فرضیات النظریة الكمیة: أولا

، ثبات )V(تقوم النظریة الكمیة للنقود على الاعتقاد السائد في ثبات سرعة دوران النقود   
 )P(العام للأسعار ىهي المتغیر المستقل والمستو  )(Mوفي أن كمیة النقود  ،)(Tحجم المعاملات 

  .التابع هو المتغیر
                                                             

  . 447، ص2000، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، لبنان، 1، ط-قضایا نقدیة ومالیة - النقود والسیاسات النقدیة الداخلیةوسام مالك،  1
  .235، صمرجع سبق ذكرهبسام الحجار،  2

3 Claude Sobry, Jean-Claude Verez , éléments de macroéconomie(une approche empirique et 
dynamique), ellipses/édition marketing S.A, paris, 1996,p170. 

  .218، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، أساسیات الاقتصاد النقدي والمصرفيزینب عوض االله، أسامة محمد الفولي،  4
  .14، صمرجع سبق ذكرهغازي حسین عنایة،  5
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حیث یعتقد التقلیدیون أن سرعة دوران النقود ترتبط بعوامل خارجیة : ثبات سرعة دوران النقود -أ
منها درجة الكثافة السكانیة وتوزیعهم، درجة التكامل بین المؤسسات الإنتاجیة، عادات وتقالید 

ومن ثم فإنه  ،القصیرالمجتمع لیس لها علاقة بكمیة النقود طویلة الأجل ولا تتغیر في الأجل 
ذا أخذنا نقود الودائع في الاعتبار والتي یفترض أنها دالة للنقود  في التحلیل، یفترض ثبات وإ

الأساسیة وأن نسبتها إلى النقود ثابتة ومن ثم یفترض أن سرعة تداولها أیضا ثابتة ومرتبطة بعوامل 
  1.طویلة الأجل

إن النظریة الكلاسیكیة تؤكد من خلال ): اجالحجم الحقیقي للإنت(ثبات حجم المعاملات  -ب
تحلیلها العیني للواقع الاقتصادي أن النقود لیس لها تأثیر على تحقیق التوازن الاقتصادي باعتبارها 
تؤدي سوى وظیفة فقط كونها وسیطا للتبادل أو وسیلة للمبادلة وأنها مجرد ستار أو حاجب یخفي 

. فلیست سوى الوسیلة التي یمكن من خلالها تحقیق المبادلة وراءه مبادلة السلع بالسلع أما النقود
أن كل عرض یخلق " المعروف بقانون المنافذ وملخصه" ساي"وهذا التحلیل یستند نظریا إلى قانون 

فالعرض الكلي مساوي دائما للطلب الكلي، وزیادة أحدهما وتفوقه على الأخر " طلب مساویا له
فعالیة السوق لاسیما أن الاقتصاد یقوم على أساس المنافسة حالة مؤقتة سرعان ما تزول بحكم 

  2.التامة فالقوى التلقائیة تدفع إلى تشغیل الموارد بما یحقق التوازن في ظل مرونة الأسعار
تعتبر كمیة النقود العامل الفعال في تحدید قوتها  :كمیة النقود هي التي تحدد قیمتها -ت

الشرائیة، فمثلا زیادة كمیة النقود إلى الضعف تؤدي إلى انخفاض قیمتها إلى النصف، بمعنى أنها 
  3.هي العامل الهام والفعال في التأثیر على حركات الأسعار

یرات كمیة النقود، ویتصف بالسلبیة في مواجهة تغ: المستوى العام للأسعار متغیر تابع -ث
ومعنى ذلك أن الأثر الرئیسي لحدوث تغیر في كمیة النقود سوف یقع كاملا على مستوى الأسعار 
دون أن یؤثر على سرعة الدوران أو حجم المعاملات، أي أن هذه النظریة تفترض أن المستوى 

درجة ونفس الاتجاه العام للأسعار نتیجة ولیس سببا في العوامل الأخرى وتغیراته مرتبطة بنفس ال
  .مع تغیرات كمیة النقود، وهذا ما یشكل تناسب طردي بین هذین المتغیرین

ویستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معین یتمثل في أن زیادة كمیة النقود إنما تعني في 
نما لإنفاقها على شراء السلع  واقع الأمر زیادة في وسائل الدفع وحیث أن النقود لا تطلب لذاتها وإ

                                                             
  . 91، ص 2004، مركز یزید للنشر، الكرك، 2ط النقود والبنوك والمؤسسات المالیة،عبد االله الطاهر، موفق خلیل،  1
  .243، ص 2007دار زهران للطباعة والنشر، الأردن، النقود والمصارف والنظریة النقدیة،  ناظم محمد نوري الشمري، 2
، جامعة قاصدي في العلوم الاقتصادیة رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیردراسة اقتصادیة قیاسیة لظاهرة التضخم في الجزائر، هتهات، سعید  3

  .49، ص2006، الجزائر، -ورقلة-مرباح
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والخدمات التي تستخدم في إشباع الحاجات، فسوف یترتب على زیادة وسائل الدفع ارتفاع في 
  .1الأسعار نظرا لوجود كمیة أكبر من النقود لشراء نفس الكمیة الثابتة من السلع والخدمات

وفي محاولة لضمان مواجهة هذه النظریة للتطورات المتجددة فقد قام أنصارها بتطویرها في 
ولقد استعان التقلیدیون ، Don patinkin Friedman ,Irvin Fisherومن بین هؤلاء  واحيبعض الن

في شرحهم للنظریة الكمیة وتبیان دورها في تفسیر حركات الأسعار وتحلیل الظواهر التضخمیة 
  .بمعادلة التبادل، والتي تتضمن العناصر التي تؤلف صلب هذه النظریة

  معادلة التبادل لفیشر: ثانیا
استعمل النقدیون هذه المعادلة لشرح نظریة الكمیة وذلك بإیضاح العلاقة بین كمیة النقود 

ار الأسع العام للأسعار بالإضافة إلى مختلف العوامل التي تساهم في التأثیر على مستوى والمستوى
 فيوذلك ) 1947- 1867(على ید الاقتصادي الأمریكي فیشر 1911ولقد تم إدراج هذه المعادلة سنة

    2.مطلع القرن العشرین
آرثر فیشر في نظریته للطلب على النقود لغرض المبادلات یؤكد وظیفة النقود كوسیلة 
للمبادلة، وتقوم النظریة على مطابقة حسابیة أساسها أن أي مبادلة تجري بین البائع والمشتري 

ى ذلك حقیقة مفادها أن قیمة تتطلب استبدال النقود بالسلع أو الخدمات أو الأوراق المالیة یترتب عل
النقود یجب أن تساوي قیمة السلع أو الخدمات أو الأوراق المالیة التي تم تبادلها، ففي أي لحظة 

مع عدد المعاملات في تلك  من الزمن یجب أن تتساوى قیمة السلع أو الخدمات أو الأوراق المالیة
ستكون مساویة إلى  )(PTوعلى ذلك فإن قیمة  )P(مضروبا في معدل المعاملات  )T( اللحظة

ویتم . 3)(Vمضروبا في سرعة التداول ) M(قیمة التدفق النقدي الذي یتمثل في كمیة النقود 
  :  4التعبیر عن هذه المطابقة كالتالي

  هي حجم الكتلة النقدیة المعروضة؛: M - : أن حیث
           - V :النقد؛ هي سرعة تداول  
           - P : هي المستوى العام للأسعار؛  
            - T :هي حجم المعاملات.  

                                                             
  .49، صالمرجع نفسه 1
، 2009، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 1ط، النقود والمصارف والنظریة النقدیةهیل عجمي جمیل الجنابي، رمزي یاسین یسع أرسلان،  2

  .200ص
، 2008مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندریة، ، -المؤسسة النقدیة، البنوك التجاریة، البنوك المركزیة-الاقتصاد النقديضیاء مجید،  3

  .81ص
4 Claude Sobry, Jean-Claude Verez , op-cit, p170. 

M.V=P.T....  )1 (  
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P.... )2(إلى نظریة لتحدید مستوى السعر  )1(وعلى ذلك یمكن تحویل المطابقة   = ୑୚
୘

   
أن مستوى السعر یعتمد على كمیة النقود وأن التغیر في السعر  )2(یتضح من المعادلة 

والشكل الموالي یوضح العلاقة  .)T.V(یكون بنفس نسبة التغیر في كمیة النقود مع ثبات كل من 
  1.بین النقود المعروضة والمستوى العام للأسعار

  العلاقة بین كمیة النقود المعروضة والمستوى العام للأسعار: )04(الشكل رقم 
  

  

  

  
  

 .391ص ،2007دار زهران للطباعة والنشر، الأردن، النقود والمصارف والنظریة النقدیة، ناظم محمد نوري الشمري، : المصدر
الاختلاف الاقتصادي ینشأ عن التغیرات فیما بین كمیة من الرسم التوضیحي یظهر أن 

النقود المتداولة من جهة وحجم المتاح من السلع والخدمات من أخرى إذ أن المستوى العام 
 للأسعار یمثل عاملا سلبیا كونه عنصرا تابعا للعنصر المستقل المتمثل في كمیة النقود المعروضة

في كمیة النقود المعروضة ) حالة كساد(أو بالنقصان ) تضخمحالة (ن أي تغیر سواء بالزیادة إف
نتیجة تغیر كمیة  p1إلى pسیترك أثره بنفس القدر على المستوى العام للأسعار لذا نلاحظ ارتفاع

 .2النقود المعروضة وبافتراض ثبات سرعة دوران النقود وحجم الناتج القومي
  3:وض التالیةعلى أساس الفر " فیشر" ـوتقوم معادلة التبادل ل  

    M=Md=Ms...)3(:ذا لیتحقق التوازن في سوق النقدالتعادل بین عرض النقود والطلب علیها وه -
  :لمعرفة الكمیة الحقیقیة من النقود المطلوبة أي )2(وبهذا یصبح بالإمكان استخدام المعادلة 

݉ୢ = 	୑
ౚ

୔
= 	 ଵ

୚
 T…(4)  

 (V)أن كمیة الحقیقیة المطلوبة من النقود تتناسب تناسبا عكسیا مع  )4(یتضح من المعادلة 

كمیة  )Md(في الأمد القصیر، لذلك فإن (V).(T)، طالما یفترض ثبات كل من (T)وطردیا مع 
النقود المطلوبة یبقى عند مستوى الثبات، فإذا حصل خلل في التوازن في سوق النقد بسبب الزیادة 

                                                             
  .458صسبق ذكره،  مرجعوسام مالك،  1
  .363، ص2003، دار زهران للنشر، عمان، 3ط مدخل لعلم الاقتصاد،ناظم محمد نوري الشمري، محمد موسى الشروف،  2
  .95، ص 1989دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر،  ،-النظریات النقدیة –مقاییس اقتصادیة مروان عطوان،  3

M M1 

P 

P1 

M2 

P2 

Mكمیة النقود 

P المستوى العام
 للأسعار

A

B 

C
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ومن ثم یرتفع مستوى السعر في حین تأخد >MS   Mdعندئذ یصبحفي عرض النقود الاسمیة 
 .كمیة النقود بالانخفاض حتى تتحقق المساواة بین العرض والطلب

الطلب على النقود یساوي القیمة النقدیة للمبادلات وهي بدورها تساوي حجم المعاملات الحقیقیة   -
  مضروبة بالمتوسط العام للأسعار؛ 

یساوي كمیة النقود الورقیة مضروبة بسرعة تداولها مضافا ) عرض النقود( إن التداول النقدي -
  .إلیها الودائع المصرفیة مضروبة بسرعة تداولها 

وبذلك یتضح لنا بأن الفروض التي قامت علیها هذه المعادلة هي نفسها التي قامت علیها   
  رغم الانتشار والقبول الذي عرفته هذه المعادلة إلا أنها عانت من عدة  لكن .النظریة الكمیة للنقود

  :1الانتقاداتمشاكل ما جعلها تترجم في مجموعة من 
    إهمال الوظائف الأخرى للنقود غیر كونها أداة للدفع مثل الطلب علیها كمخزن للقیمة؛_ 
على النقود بسرعة دورانها أي كلما ازدادت سرعة دوران النقود قللت الحاجة  ربطت الطلب - 

  للاحتفاظ بالنقود؛
أظهرت الإحصاءات الكلیة بأن سرعة دوران النقود لم تبق ثابتة عموما بعكس الافتراض الذي  -

  افترضته النظریة الكمیة؛
لمتعلقة ببیع الأوراق المالیة تتضمن جمیع المعاملات سواء الناجمة عن الإنتاج الجاري أو ا -

حتى  )T( وتحویل ملكیتها، نظرا لكبر حجم هذه المعاملات جعل من الصعب الأخذ بافتراض ثبات
  .2في حالة توفر مستوى الاستخدام التام

على أنه عبارة عن متوسط كمیة النقود التي یتم تبادلها عند كل معاملة ومن  )P( تم تعریف -
  .3لا تعبر عن مستوى العام للأسعار بالمعنى المألوف لهذه الكلمة )(Pالملاحظ أن 

مكان تجاوز المشكلین الأخیرین ونتیجة للتطور الحاصل في احتساب الدخل أصبح من الإ  
أخذ بالمستوى ، كما )Y(لا من التركیز على حجم المعاملات أصبح التركیز على الدخل القوميدفب

المعاملات وهكذا تم تعدیل صیغة فیشر للمبادلات لتأخذ الشكل  لا من معدل سعردالعام للأسعار ب
 .MV=PY:التالي

من الملاحظات الواردة حول هذه المعادلة أنه لم یطرأ تغییر على تعریف كمیة النقود إلا   
بموجب هذا التغییر أصبح یعبر عن عدد مرات تداول الرصید النقدي سنویا لشراء الناتج  )V(أن

                                                             
  .237، ص2004، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، 1طالنقود والمصارف والأسواق المالیة، العیسى،  عبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین 1
  .84ص ،مرجع سبق ذكره اقتصادیات النقود والبنوك،ضیاء مجید،  2
  .85، صالمرجع نفسه 3
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وحتى یتحقق التوازن . والخدمات وبذلك أصبحت تعبر عن سرعة دوران الدخلالسنوي من السلع 
  وعلى  .في سوق النقود لا بد من أن تتساوى الكمیة المعروضة من النقود مع الكمیة المطلوبة منها

Mୢ: یمكن التعبیر عن الطلب على النقود بالشكل التالي ذلك = ଵ
୚

PY …   وبقسمة طرفي هذه  (5)
Mୢ نحصل على المعادلة )p(المعادلة على = ଵ

୚
Y1.وهي معادلة فیشر لطلب الدخل على النقود  

  2:وبالرغم من أن صیغة فیشر قللت العدید من المشاكل إلا أنها أبرزت مشاكل أخرى حیث أنه
في صیغة فیشر لسرعة دوران الدخل لا تتضمن جمیع المعاملات كما هو في صیغة فیشر  -

  للمبادلات؛
ور النقود معادلة فیشر للمبادلات تبرز دور النقود في عملیة المبادلة بینما الأخرى تبرز د في -

 .في إنتاج الدخل القومي
قام ألفراد مارشال بتطویر هذه المعادلة . ونظر للانتقادات التي وجهت إلى صیاغة فیشر    

   3.تحت ما یعرف باسم بمعادلة كمبردج للنظریة الكمیة
  4كمبردج للأرصدة النقدیةمعادلة : ثالثا

وغیرهم الذین  "ومارشال" "روبنسون" "بیجو"لنظریة إلى اقتصادیون أمثال تنتمي هذه ا  
لفتوا الاهتمام إلى مسألة السیولة والعلاقة بین حجم الأرصدة النقدیة الحاضرة والمستوى العام 

مكان سرعة دورانها واستخدام الناتج القومي  )K(حیث قاموا بإحلال فكرة الطلب على النقود  ،للأسعار
 :وعلیه تصبح صیغة التبادل تأخذ الشكل التالي ،بدلا من حجم المعاملات )Y( الحقیقي

M=K(P.Y)   حیث: - M :كمیة النقود أو عرض النقود؛  
                     - Y : الدخل القومي أو الحجم الحقیقي للمبادلات؛  
                     - P :المستوى العام للأسعار؛  
                    - K : الطلب على النقود معبرا عنه بنسبة الأرصدة النقدیة الحاضرة التي

  .یرغب الأفراد الاحتفاظ بها من دخولهم النقدیة لأغراض المعاملات
  :وما یمكن استخلاصه من معادلة كامبردج ما یلي  

  وبین التفضیل النقدي هي علاقة عكسیة؛ )P(العلاقة بین المستوى العام للأسعار  -
  العلاقة بین الأسعار وكمیة النقود علاقة طردیة؛ -

                                                             
  .85 مرجع سبق ذكره،، - المؤسسة النقدیة، البنوك التجاریة، البنوك المركزیة -الاقتصاد النقديضیاء مجید،  1
  .104، صمرجع سبق ذكرهمروان عطوان،  2

3 Anthony S.Campagna, macroeconomics (theory and policyus, university of Vermont,1995, p213. 
  .244ص  مرجع سبق ذكره،بسام الحجار،  4
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اعتبرت معادلة فیشر النقود وسیطا للمبادلة ووسیلة دفع فقط، أما هذه المعادلة فأضافت وظیفة  -
 .الاحتفاظ بالنقود لغرض القیام بالمعاملات

  الانتقادات الموجهة للتحلیل الكلاسیكي : بعارا
رغم الحجج والمبررات التي تستند علیها هذه النظریة إلا أنها تعرضت للانتقاد، حیث أنه 
من الناحیة العلمیة أظهرت الوقائع الاقتصادیة أن تحركات الأسعار لم تكن بالضرورة بسب التغیر 

نما قد تعود لأسباب أخرى، مثل الحروب وتطور الفن الإنتاج ي في كمیة النقود المتداولة فقط وإ
م 1924-1920والزیادة الكبیرة في حجم الإنتاج، وبینت بعض الدراسات في فرنسا في الفترة مابین 

كما أنه لا أن التغیرات في الأسعار كانت في أغلب الأحیان تسبق التغیر في كمیة النقد المتداولة، 
  .1ومة لمشروعاتهاالأسواق في تلك الفترة بأنها تعاني من التضخم نتیجة تمویل الحك یمكن القول أن

  2:الموجهة للتحلیل الكلاسیكي ما یلي الانتقادات من بین 
 افتراض وجود وظیفة واحدة للنقود وهي وسیط للمبادلات دون النظر إلى الوظائف الأخرى -أ

  ؛للنقود كاعتبارها مستودع للقیمة
بالنسبة للحجم الحقیقي للسلع والخدمات المتبادلة والمعروضة فقد تتعرض للارتفاع  -ب

والانخفاض تبعا لحالة العرض والطلب في الأسواق فارتفاع الطلب الكلي على السلع والمنتجات 
ومن ثم ارتفاع مستویات الأسعار یدفع هؤلاء المنظمین إلى الزیادة في حجم الإنتاج وعرض السلع 

ة في الأسواق لجني الأرباح الوفیرة، وعلى العكس من ذلك عند نقص الطلب وانخفاض المنتج
  ؛ض بثبات حجم المبادلات المعروضةمستویات الأسعار في الأسواق مما یثبت خطأ الافترا

حلیل أثبت عدم صحة الت) 1933-1992(كما أن الكساد الكبیر الذي شهده العالم خلال السنوات -ت
ي زیادة كمیة النقود خلال الفترة المذكورة إلى ارتفاع الأسعار فقد دللتضخم، إذ لم تؤ الكلاسیكي 

حاولت الحكومة الأمریكیة مكافحة الكساد الكبیر عن طریق خلق عجز في المیزانیة وتمویله 
بإصدار كمیات جدیدة من أوراق البنكنوت فزادت من احتیاطات البنوك التجاریة وشجعت الأفراد 

تراض ولكن الجزء الأكبر من هذه الزیادة في كمیة النقود استقر في أیدي جمهور كان على الاق
یتوقع انخفاض في الأسعار مما أدى إلى تفضیلهم النقدي، وبدوره أدى ارتفاع التفضیل النقدي إلى 

بالأفراد إلى الطلب على النقود لذاتها كأصل كامل  ض سرعة دوران النقود وهذا ما أدىانخفا

                                                             
  .94ص مرجع سبق ذكره،عبد االله الطاهر، موفق علي خلیل،  1
  .168، 167، ص ص2009دار المحمدیة العامة، الجزائر،  مدخل لعلم الاقتصاد،سكینة بن حمود،  2
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یاسة النقدیة خلال الكساد ة وعلى ذلك فقد فشلت النظریة الكمیة النقدیة كأساس لتوجیه السالسیول
  ؛الكبیر

لیس صحیحا القول بأن التغیر في كمیة النقود یؤدي إلى التغیر في مستوى الأسعار السائدة  -ث
دي إلى وبنفس النسبة وذلك أن التغیر في كمیة النقود قد لا یصاحبه تغیر في الطلب والذي یؤ 

تغیر الأسعار فعلى العكس من ذلك فقد یصاحبه الزیادة في كمیة النقود المتداولة ثبات في مستوى 
الأسعار وذلك لعدم ارتفاع الطلب على السلع حیث أن هذه النظریة تتجاهل العوامل الأخرى 

بدلا من إنفاق  ولكالعوامل النفسیة للفرد فقد یلجأ الأفراد إلى الاكتناز أثناء ازدیاد النقد المتدا
  ؛نقودهم على السلع

مل كما جاء به الاتجاه من الخطأ الاعتقاد بوجود حالة توازن الاستخدام الكامل أو التشغیل الكا –ج
  1 ؛بل على العكس فالحالة الأكثر شیوعا وواقعیة هي حالة التشغیل الجزئي الكلاسیكي

فكرة المنافسة الكاملة ما هي إلا نموذج نظري فقط لا وجود له في الواقع حیث لا یمكن  إن -ح
  2.عرض سلع متجانسة یكون فیها السعر دائما ثابت

  تفسیر التضخم حسب النظریة الكینزیة: المطلب الثاني
بأدوات تحلیل جدیدة والتي طرحت الكثیر من الجدل في النظریة  أتت النظریة الكینزیة

، 1936الاقتصادیة، وكانت هذه الأدوات نقدا لأهم المبادئ الكلاسیكیة التي كانت منتشرة قبل سنة 
حیث أتى جون مینارد كینز معالجا لأخطاء النظریة الكلاسیكیة ومحاولا من خلال ذلك إخراج 

  .م1929الكساد الكبیر لسنة الاقتصاد العالمي من أزمة 
  مراحل تغیر الأسعار في التحلیل الكینزي: أولا

بعد ما رفض كینز الأفكار الأساسیة للتحلیل الكلاسیكي في مجال النقود وسعر الفائدة 
أدوات التحلیل الجزئي في الطلب والعرض " كینز" ، استخدم"ساي"والادخار والاستثمار وقانون 

وى التوازني للدخل القومي والتشغیل عند تقاطع منحنى الطلب الكلي مع الكلي، فعنده یتحدد مست
حیث أن هذه النظریة خاصة بالفترة القصیرة، فإنها تقوم على عدد من . منحنى العرض الكلي

الافتراضات منها ثبات العوامل المحددة لموقع دالة العرض الكلي، ومن ثم التغیر في الطلب الكلي 
الاستثمار مثلا یحدد التغیر في  -عامأو أخر من عناصر الإنفاق ال الناتج عن تغیر عنصر

  وهنا نذكر عند . ، وبالتالي الناتج أو الدخل القومي-مستوى التوظف لعوامل الإنتاج القابلة للتشغیل

                                                             
  . 88، ص2007، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، - نظریات، نماذج وتمارین محلولة-الاقتصاد الكليالسعید بریبش،  1
  .89، صنفس المرجع 2
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  ویتمیَّز  1.فائض طلب كلي أقومي والمستوى العام للأسعار ینشمستوى معین للتوظف والناتج ال
  2:الكینزي في تفسیره للتضخم بمرحلتین أساسیتینالتحلیل 

في هذه المرحلة لا تكون فیها كل الموارد الإنتاجیة للاقتصاد الرأسمالي : المرحلة الأولى -
فإن ذلك سیؤدي  عامنفاق الالإالصناعي مستغلة، وفي هذه الحالة عند زیادة الإنفاق القومي بزیادة 

وهو الزیادة في الاستثمار " المضاعف" نفاق وهكذا، وبفعل نظریةإلى زیادة الدخول وبالتالي یزید الإ
، وتحت ظروف 3تؤدي إلى زیادة في الدخل ولكن بمقدار أكبر من الزیادة المتحققة في الاستثمار

الكساد وفي مواجهة مرونة كبیرة لعرض عوامل الإنتاج القابلة للتشغیل وبفعل كل هذه العوامل 
تتالیة في المداخیل والإنفاق بزیادة الإنتاج محدثة ارتفاعا ضئیلا في الظروف تنعكس الزیادات الم

وضع التشغیل الكامل حیث ولكن مع استمرار زیادة الإنفاق یقترب الاقتصاد الوطني من  الأسعار،
فائض الطلب الزیادة في الإنتاج، حیث تبدأ الاتجاهات التضخمیة في الظهور، ویطلق  لا یقابل

الذي یظهر قبل وصول الاقتصاد الوطني إلى " بالتضخم الجزئي" على هذا النوع من التضخم
تزاید علیها،  نامستوى التشغیل التام وسببه هو عجز بعض عناصر  الإنتاج عن مواجهة الطلب المُ

ي تُمارِسها نقابات العمال على أصحاب الأعمال لرفع الأجور، وكذا الممارسات والضغوطات الت
خاوِف لأنه  یحفز على زیادة الإنتاج بسبب  ثیر المَ الاحتكاریة لبعض المنتجین هذا التضخم لا یُ

  .ارتفاع الأرباح
إلى  وهي مرحلة التوظیف الكامل، حیث تكون الطاقات الإنتاجیة قد وصلت: المرحلة الثانیة -

وهنا إذا افترضنا حدوث الزیادة في الطلب الكلي، فإن هذه الزیادة لا تنجح . أقصى حدٍّ في تشغیلها
في إحداث أي زیادةٍ في الإنتاج أو العرض الكلي للسلع والخدمات، حیث تكون مرونة العرض 

تخلق فائض  فالزیادة في الطلب الكلي عند المستوى الثابت للناتج القومي. الكلي قد بلغت الصفر
طلب یعكس نفسه انعكاساً كاملاً في رفع الأسعار، ویستمر الارتفاع في الأسعار طالما استمرَّ 

دفع بها إلى أعلى تمثِّلة في فائض طلب یَ ویطلق كینز على هذا النوع من  وجود قوى تضخمیة مُ
  .4"التضخم الحقیقي"أو  "البحت" التضخم
   5:لتطبیق هذا التحلیل تتمثل في الشروطولقد وجب توفر بعض  

                                                             
 .294، ص2002ة العربیة، لبنان، ، دار النهض1طاقتصادیات النقود والمصارف، محمد عزت غزلان،  1
  .94، ص2004، المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع، لبنان، 1طالاقتصاد السیاسي في النقد والبنوك، سمیر حسون،  2
  .292، ص مرجع سبق ذكرهناظم محمد نوري الشمري،  3
  .296، مرجع سبق ذكرهمحمد عزت غزلان،  4
، رسالة مقدمة ضمن )2003- 1994دراسة حالة الجزائر للفترة (داف التضخم كأسلوب حدیث للسیاسة النقدیةسیاسة استهعبد العزیز طیبة،  5

  .5، ص2005الشلف، الجزائر،  -، جامعة حسیبة بن بوعليفي العلوم الاقتصادیة متطلبات نیل شهادة الماجستیر



للتضخم الإطار النظري: الأول الفصل  
 

 
23 

  أن یكون ارتفاع الأسعار فجائیا وغیر متوقع حتى یكون تضخمیا؛  -
أن یكون المستوى العام الأسعار هو المقصود بالأسعار المرتفعة بحیث یشمل أسواق السلع  -

 وأسواق عوامل الإنتاج؛                           
ض الطلب والعرض مساویة ن الاقتصادي یحدث عندما تكون فوائیشترط هذا التحلیل أن التواز  –  

   ؛إلى الصفر
الطلب یفترض التحلیل الكینزي وجود مستوى معین للأسعار السائدة في السوق بحیث لو زاد  -

 .ن الأسعار تمیل إلى الارتفاعإالنقدي على العرض السلعي ف
  الفجوة التضخمیة: ثانیا

عندما عالج " الفجوة التضخمیة" اصطلاحا جدیدا في تحلیل التضخم وهو دخل كینزأ
موضوع تسدید نفقات الحرب، ویعني به الفرق بین الطلب الكلي على السلع والعرض الكلي للسلع، 
والفجوة التضخمیة بهذا المعنى هي اصطلاح مرادف لفائض الطلب على السلع، وهي أیضا فائض 

نه حول اتجاه التفكیر أ صطلح تطورا في نظریة التضخم، حیثدخال هذا المویعتبر إ. القوة الشرائیة
من البحث عن أسباب التضخم إلى البحث عن مقیاس كمي للقوى التضخمیة یمكن أن تستخدمه 

إلا  1.الاقتصادي الاستقراراستها إذا كان هدفها هو تحقیق السلطات النقدیة والمالیة في تصمیم سی
  2 :أنه وكغیرها من النظریات وجهت لها انتقادات من بینها

وهل یشمل ذلك جمیع  ،متى یكون هناك فائض في الطلب إیجابي، وفائض في الطلب السلبي -
  ؟الفوائض في السوق

السلع وأسواق عوامل  المقصود بارتفاع الأسعار هل هو المستوى العام للأسعار في أسواق -
  ؟الإنتاج أو كلا السوقین معا

  التضخم في النظریة النقدیة المعاصرة:المطلب الثالث
على الرغم من حدة الانتقادات التي وجهت إلى نظریة كمیة النقود، والتي كانت تفسر  

ى التضخم على اعتباره ناتجا عن الإفراط في العرض النقدي والذي یولد إفراطا في الطلب عل
   لا أن الاقتصادیین تبنوا من جدیدإ السلع والخدمات مما یؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار

                                                             
  .168، صمرجع سبق ذكرهسكینة بن حمود،  1
  .21، ص المرجع نفسه 2
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من روادها " میلتون فریدمان"الذي یعد  " Chicago" " شیكاغو" أفكار هذه النظریة، وتعتبر مدرسة 
  1.التي تبنت من جدید نظریة كمیة النقود من أكثر الاتجاهات المعاصرة

  2الأفكار الأساسیة للنظریة المعاصرة : أولا
ن مصدره أنه ظاهرة نقدیة بحتة و أهة العامة إلى التضخم على تنظر هذه النظریة من الوج

       وترفض هذه النظریة دور الأجور. كبر من نمو الإنتاجأرئیسي هو نمو كمیة النقود بسرعة ال
  .في الأسعار ولا ترى على المدى الطویل وجود صلة بین معدل التضخم ومستوى البطالة والنفقة

إن جوهر النظریة المعاصرة لكمیة النقود هي قیامها بالبحث في العلاقة بین التغیر في 
على  نصیب الوحدة المنتجة من النقود وبین التغیر في مستوى الأسعار وذلك من خلال ما یطرأ

ن أعطت في النهایة أهمیة إ إن الصورة الجدیدة للنظریة الكمیة و  .ود من تغیراتالطلب على النق
  .كبیرة لكمیة النقود كمحدد لمستوى الأسعار إلا أنها أكثر تعقیدا وصقلا من صورتها السابقة

بأن معادلة التبادل  وللتعریف بالمعالم الأساسیة لهذه النظریة نشیر ابتداء إلى قول فریدمان  
كما صاغها فیشر ولكن في صورتها الدخلیة لا تخرج عن كونها تعریفا لسرعة دوران النقود 

v = ୷୮
୫

) Y(من القیم المشاهدة لكل من الدخل القومي الحقیقي) V(لأنه یمكن حساب مقدار  
قول شیئا عن ، ولكن هذه المعادلة التعریفیة لا ت)P(العام للأسعاروالمستوى ) m(وكمیة النقود

ویرى فریدمان أن . ثر مثل هذه الزیادةأعن  العوامل التي یمكن أن تحدث زیادة في كمیة النقود أو
) انخفاض سرعة دوران النقود(قدرا من الزیادة في كمیة النقود تمتصه زیادة في الطلب على السیولة 

ینعكس في تغیر كل من الأسعار والناتج القومي، لیصل في النهایة إلى أن التغیر في  والأثر المتبقى
ثر التغیر في كمیة أ كمیة النقود یدعمه تغیر في سرعة دورانها في نفس الاتجاه، وینعكس إجمالي
   .وسرعة دوران النقود في إحداث تغیر في الناتج القومي والأسعار بنسب متفاوتة

  :مان على ركنین أساسیین هماوتقوم نظریة فرید
المؤثر الرئیسي في المستوى العام للأسعار هو تطور التغیر في النسبة بین كمیة النقود وبین  -

  .الناتج القومي أو الدخل القومي من كمیة النقود، ولیس مجرد تطور حجم كمیة النقود
ر عن الأرصدة النقدیة التي كمعب) k(أو مقلوبها ) v(التغیر الذي یطرأ على سرعة دوران النقود -

یرغب الأفراد الاحتفاظ بها من دخولهم النقدیة، وهنا یحلل فریدمان محددات الطلب على النقود في 
شكل دالة سلوكیة ترتبط أساسا بقواعد السلوك الرشید المأخوذ من نظریة سلوك المستهلك، والتي 

                                                             
-1990دراسة حالة الجمهوریة الیمنیة (، دور السیاسات النقدیة والمالیة في مكافحة التضخم في البلدان النامیةمحمد صالح الجلال أحمد 1

  .44، ص2006، جامعة الجزائر، في علوم التسییر رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، )2003
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د في شكل سائل وعلاقة ذلك بأشكال تعتمد على المفاضلة بین عدة خیارات عند الاحتفاظ بالنقو 
   .الثروة الأخرى، وما تدره هذه الأشكال من عائد

  دالة الطلب على النقود لفریدمان: ثانیا
ெ یرى فریدمان أن الطلب على الاحتفاظ بالأرصدة الحقیقیة 

௉
  1:دالة في المتغیرات التالیة

وتقاس بما یفقده المحتفظون بها  :للثروةتكلفة الاحتفاظ بالنقود كأصل بدیل للأشكال الأخرى  -أ
، أو ربح RBمن عائدات مضحى بها في صورة عائد مضحى به في صورة فائدة على السندات 

وما یمكن أن یفقده المحتفظون بالنقود في شكل  RSوضحى به في صورة عائد على الأسهم 
المتوقع أو معدل الارتفاع المتوقع للتضخم ویقاس بمعدل التضخم انخفاض في القوة الشرائیة لها نتیجة 

ୈ୔ عنه یعبر زمنیة في الأسعار خلال فترة
ୈ୘

. ଵ
୔

 .  
وتشمل الثروة كافة عناصر الثروة من بشریة وغیر بشریة، ویتغلب  :الثروة والدخل الحقیقي -ب

ة للدخل الحقیقي یفریدمان على مشكلة قیاس الثروة برسملتها على أساس أنها تمثل القیمة الحال
المتدفق منها، ویستخدم في رسملة الدخل القومي الحقیقي معدلا عاما لسعر الفائدة، ویعتبر فریدمان 
الدخل القومي الحقیقي في دالة الطلب على النقود كمتغیر محدد للطلب علیها وكمعبر عن الثروة 

رقم متوسط یعكس التیار المتدفق الحقیقي، ولا یأخذ فریدمان بمفهوم الدخل الدائم أو المستمر وهو 
 .)yp(ولنرمز له. من الثروة كما تحدده تجارب الماضي وواقع الحاضر وتوقعات المستقبل

  ).H(ولنرمز لها بالحرف النسبة بین الثروة البشریة وغیر البشریة  -ت
 بالمقارنة بغیرها منالعوامل التي یمكن أن تؤثر في تفضیل وأذواق المحتفظین بالنقود  -ث

  ).U( بالرمز الأصول الأخرى ولنرمز لهذه المجموعة من العوامل
    :   وعلیه فدالة الطلب على النقود عند فریدمان تأخذ الصیغة التالیة

ெ
௉

= ஻ܴ)ܨ ,ܴௌ, ஽௉
஽்

. ଵ
௉

, ௉ܻ, H,U)  

لة المتداو إذن فالنظریة الكمیة الحدیثة تعتبر التضخم ما هو إلا نتیجة زیادة كمیة النقود       
ي إلى ارتفاع نصیب الوحدة المنتجة من كمیة النقود المتداولة، مما دبالنسبة لكمیة الإنتاج مما یؤ 

یدفع بالمستوى العام للأسعار نحو الارتفاع، غیر أنها لم تفترض ثبات الإنتاج وسرعة تداول النقود 
  2.عكس النظریة الكمیة الكلاسیكیة
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  آثارهأسباب التضخم و : المبحث الثالث
یرى معظم الاقتصادیین أن أسباب ظهور التضخم ترجع إلى عدة عوامل منها ما هو 

وعموما یعتبر التضخم شيء . متعلق بالطلب، بالتكالیف ومنها ما هو متعلق بالأسباب الهیكلیة
ة التي تصیب الاقتصاد غیر مرغوب فیه إذ ینجم عنه العدید من الآثار الاقتصادیة والاجتماعی

  .ي إلى شل حركتهدوتؤ القومي 
  حدوث التضخم أسباب :الأولالمطلب 

رجاعلقد ظهرت آراء كثیرة تحاول تفسیر التضخم  لعوامل معینة، لكن یمكن  أسبابه وإ
  :هذه التفسیرات فیما یلي إجمال

 تضخم الطلب: أولا
العدید من النظریات أرجعت سبب التضخم إلى زیادة الطلب الكلي للسلع، والتي نعلم أن  

فإذا زاد الطلب الكلي للسلع، مع بقاء العرض سعرها یتحدد عند تعادل العرض مع الطلب علیها 
ثابتا یؤدي إلى حدوث فجوة تضخمیة تتمثل في ارتفاع الأسعار للسلع التي زاد الطلب علیها، وهو 

  .سمى بتضخم الطلبما ی
ن خلال قیام البنك مویرجع سبب هذا الاختلال في الطلب إلى زیادة كمیة النقود المتداولة، 

رفع الإنفاق لدعم بالمركزي بإصدار النقود، لتمویل عجز المیزانیة العامة للدولة، أو عند قیام الدولة 
الموالي یوضح آلیة حدوث التضخم  والشكل 1.الطلب، أو قیام البنوك التجاریة بالتوسع في الائتمان

  :بالطلب
  آلیة حدوث التضخم بالطلب): 05(الشكل رقم

  
  
  
  

                               
  

، دار حامد للنشر 1طالنقود والمصارف والأسواق المالیة، ، عبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین العیسى :المصدر
  .451، ص 2004والتوزیع، الأردن، 

                                                             
الأسباب : التضخم في الجزائر: ، الملتقى الوطني الثاني حول -الأسباب والنتائج - التضخم في النظریة الاقتصادیةمنیر لواج، لویزة فرحات،  1

   .05جیجل، ص -، جامعة محمد الصدیق بن یحیى3/03/2014-2، والعالمیة الراهنةوالآثار والعلاج على ضوء المتغیرات الاقتصادیة المحلیة 

AD 

AD1 P 

P1 

الناتج القومي الحقیقي  NP  

  P المستوى العام 
العرض الكلي  للأسعار AS 

 الطلب الكلي

NP NP1 
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إلى ارتفاع  )1AD( إلى )AD( منحى الطلب الكلي من ارتفاعحیث یلاحظ أن 
 للأسعاروبنفس الوقت یؤدي ارتفاع المستوى العام  )1NP(إلى)(NPالكلي من الإنتاج

   فلاالاستخدام الكامل لطاقتها ومواردها  ن الوحدات الإنتاجیة تقترب منلأ )1P(إلى )P(من
   1.سم نظریة جدب الطلباوأطلق على هذه النظریة  كمیات المنتجة إلا بأسعار أعلى،التستطیع زیادة 

   الإنتاجیةالتكالیف  ارتفاع: ثانیا
 ،2ویتلخص جوهر هذه النظریة بأن ارتفاع نفقة الإنتاج هو الذي یدفع الأسعار إلى الأعلى

عناصر الإنتاج وأهمها أجور العمال التي  ارتفاعإلى  أساسیةوارتفاع تكالیف الإنتاج تعود بصورة 
ر نذكر تشكل نسبة عالیة من تكالیف إنتاج السلع والخدمات وتزداد تكالیف إنتاج السلع من عدة مصاد

  3:من أهمها
تشكل تكالیف الأجور أهم سبب لحدوث التضخم فقد تستطیع : ارتفاع مستویات الأجور -أ

النقابات العمالیة بحكم قوتها التفاوضیة، وقوة ضغطها المنظم أن تقنع المنتجین برفع الأجور وقد 
المنتجین ونظرا لاعتقاد تنجح في تحقیق مطالبها مما یؤدي لزیادة تكالیف الإنتاج التي یتحملها 

 المنتجین أنهم یستطیعون نقل تلك الزیادة في الأجور إلى كاهل المستهلك عن طریق رفع الأسعار،
 بحكم قوتهم الاحتكاریة فإن الأجور لا تلبث أن تزداد عندما یشعر العمال بعبء زیادة الأسعار

الاقتصاد في حالة مفرغة للتضخم  وتبدأ الدورة من جدید ویدخل فیطالبون بزیادة الأجور مرة أخرى
 .بین الأجر والسعر

أنه لیس كل زیادة في الأجور سوف تؤدي حتما إلى تضخم  الاعتباربعین  الأخذیجب 
ومن ثمة فإن  الإنتاجوخاصة إذا أدت زیادة إنتاجیة العمال بمعدل یكفي لتغطیة الزیادة في نفقة 

  .السلع لا ترتفع في هذه الحالة أسعار
وقد یكون نتیجة نقص العرض من السلع مثل نقص المحاصیل : ارتفاع مستلزمات الإنتاج -ب

الزراعیة أو ارتفاع أسعار المواد الأولیة والوقود أو ارتفاع تكالیف النقل وغیرها وهذا كله یدفع إلى 
  4.المنتجات النهائیة أسعارارتفاع نفقات الإنتاج ومن ثم ارتفاع 

السلع من المواد الأولیة  رادیاستخاصة في الدول التي تعتمد على  :المستورداتارتفاع أسعار  -ت
السلع النهایة إلى رفع تلك  إنتاجفیؤدي ارتفاع المستوردات التي تدخل في تكالیف  الغذائیةو  الوسیطیة

                                                             
  .451، ص مرجع سبق ذكرهعبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین العیسى،  1
  .175، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عزت غزلان،  2
  .196، ص2006اهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القمحاضرات في الاقتصاد الكلي، محمد العربي ساكر،  3
  .137ص ،مرجع سبق ذكره موفق علي خلیل، عبد االله الطاهر، 4
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وفي الشكل الموالي تمثیل لأثر زیادة  1.التكالیف مما یرفع من أسعار السلع والخدمات النهائیة
  .التكالیف الإنتاجیة

  على المستوى العام للأسعار تأثیر زیادة التكالیف الإنتاجیة: )06(الشكل رقم

  

  

  
  

  
  

  
  .277، ص2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، النظریة الاقتصادیة الكلیةناصف، إیمان عطیة  :المصدر

إلى انتقال منحى ارتفاع نفقة الإنتاج نتیجة لارتفاع الأجور یؤدي  2:نلاحظ من الشكل أن
ا الانتقال تغیر وضع التوازن من ذهویترتب عن ) 1AS(إلى) AS(العرض الكلي إلى الیسار من

مع انخفاض  )P1(إلى) P(ة في المستوى العام للأسعار منحیث تحدث زیاد )B(إلى) (Aالنقطة 
  :مما سبق یعني أن تضخم التكالیف یترتب علیه أثرین ).NP1(إلى) NP(الناتج الحقیقي من

  ؛للأسعارارتفاع المستوى العام  -
  .انخفاض مستوى التوظیف وارتفاع مستویات البطالةانخفاض مستوى الناتج ومن ثم  -

وأوائل نیات ییة المتقدمة في السبعبینت الدراسات الاقتصادیة في تجربة الدول الصناع وقد
آن واحد،  باب جدب الطلب ودفع التكالیف فياجتمعت أس أنهنینات من القرن الماضي الثما

المستوى العام للأسعار بسبب زیادة نفقات  فارتفع ،وتفاعلت تأثیراتها على المستوى العام للأسعار
دائع، والذي أدى إلى زیادة حجم السیولة النقدیة الدولة وتوسع الجهاز المصرفي في خلق نقود الو 

التكالیف والطلب والشكل الموالي یوضح تأثیر  3.تكالیف الإنتاج في التداول الذي توافق مع ارتفاع
  .على مستوى الأسعار

  
                                                             

  .138 ، صالسابقالمرجع  1
  .277ص ، مرجع سبق ذكره إیمان عطیة ناصف، 2
  .139، صمرجع سبق ذكره موفق علي خلیل،  عبد االله الطاهر، 3

 

 

 

A 

B 

NP NP1 

الطلب الكلي   AD 

العرض الكلي    AS 

AS1 

P 

P1 

 Pالمستوى العام 
 للأسعار

الناتج الحقیقي  NP 
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  لى المستوى العام للأسعارآن واحد وتأثیرها ع لب فيزیادة التكالیف والط ):07(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  

، مركز یزید للنشر، الكرك، 2ط النقود والبنوك والمؤسسات المالیة، عبد االله طاهر، موفق علي خلیل :المصدر
  .139ص, 2004

  بسبب ارتفاع السیولة النقدیة في التداول،) AD1(انتقل إلى ) AD(نلاحظ أن الطلب الكلي   
  الإنتاج، مما  بسبب ارتفاع تكالیف) AS1(إلى ) AS(وفي الوقت نفسه انتقل منحنى العرض الكلي 

  P1.(1(إلى ) P(ذلك في زیادة كبیرة في المعدل العام للأسعار من  تسبب

   التضخم المستورد: ثالثا
  یظهر هذا النوع من أسباب التضخم في الاقتصادیات الصغیرة المفتوحة ویعرف هذا النوع

والمستمرة في أسعار السلع والخدمات النهائیة المستوردة من الخارج،  على أنه الزیادة المتسارعة
وهذا یعني أن الدول تستورد مجموعة من السلع والخدمات التي تأتیها بدورها مرتفعة الأسعار 

فالدول الصغیرة المنفتحة على العالم لا  وتضطر إلى بیعها في الأسواق المحلیة بتلك الأسعار،
فهي مستهلك صغیر  دور ملموس في تحدید أسعار السلع التي تستوردها، یمكن أن یكون لها أي

ومن هنا تستورد هذه الدول التضخم كما هو  ولا یمكن أن یؤثر في حجم السوق العالمي وأسعاره،
من العالم الخارجي وفي هذا السیاق نذكر كمثال تضخم أسعار النفط في العالم أدى بالدول 

  .2لمواد التي تصدرها إلى العالم الخارجيإلى رفع أسعار ا الأوروبیة
ولابد من التنبیه هنا إلى ضرورة التفریق بین تضخم التكالیف والتضخم المستورد حیث أن 
التضخم الناشئ عن التكالیف یتمثل في استیراد المواد الأولیة أو عناصر الإنتاج بأسعار متضخمة 

                                                             
  .139ص المرجع نفسه، 1
، 2007، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن،1طمبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق، خالد واصف الوزني، أحمد حسین الرفاعي،  2

  .186ص
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أما فیما یخص التضخم المستورد فإنه  اجها،مما یؤدي إلى رفع أسعار السلع التي تستخدم في إنت
یطلق على ارتفاع أسعار السلع والخدمات النهائیة المستوردة من الخارج أي التي یتم استخدامها 

  1.رادهایاستمباشرة من قبل المستهلك بمجرد 
  التضخم الهیكلي :ارابع

 ستمرارلایحدث هذا التضخم أساسا بسبب التغیرات الهیكلیة التي توفر البیئة الملائمة  
د الوطني وما یترتب علیها ، التي تحدث في مسار وحركة الاقتصا2ارتفاع المستوى العام للأسعار

بالإضافة إلى سلوك العناصر الهیكلیة للاقتصاد  ،3من تغیرات هیكلیة من العرض والطلب الكلي
ترجع هذه الإختلالات إلى  كما یمكن أن ،4السكان أو هیكل السوق أو شكل المشروعات مثل

  5:ختلالات تتمثل فیما یليولعل أهم هذه الإ ،ضغوط التضخمیةأسباب حقیقیة تكمن وراءها تلك ال
حیث تتخصص الدول النامیة في إنتاج وتصدیر عدد محدود من  :اختلال الهیكل الإنتاجي -أ

مما  الأولیة وبالتالي تعتمد على أسواق الدول المتقدمة في تصریف منتجاتها الصناعیة منها،المواد 
ومن ثم فإن أي تغیرات اقتصادیة في الدول  ،للدول المتقدمة اقتصادیةینتج عن ذلك تبعیة 

المتقدمة تنعكس على اقتصادیات الدول النامیة وبالتالي تتعرض أسعار صادراتها وحصیلتها منها 
انخفض الطلب على صادرات هذه الدول بسبب حدوث تقدم فني ترتب علیه  فإذاتقلبات كبیرة  إلى

بدائل للمنتجات الأولیة بهذه الدول أو تقلیل المستخدم منها مما یترتب علیه انخفاض أسعار  إیجاد
رتها ومن ثم حصیلتها من النقد الأجنبي ویضعف هذا الأمر بدوره من قد ،صادرات الدول النامیة

ویؤدي هذا بدوره إلى نقص  ،راد سواء من مستلزمات الإنتاج أو المنتجات النهائیةیعلى است
المعروض من السلع محلیا فترتفع مستویات أسعارها حتى في حالة زیادة الطلب على هذه المواد 
 الأولیة بسبب ظروف الرواج في الدول المتقدمة فإنه في ظل انخفاض مرونة الطلب على المواد
الأولیة وجمود الجهاز الإنتاجي ترتفع أسعارها وتزداد حصیلة صادرات الدول ویزداد الإنفاق 
الاستثماري والاستهلاكي ویزداد الطلب الكلي بمعدلات تفوق معدلات زیادة المعروض من السلع 

  .والخدمات فترتفع مستویات الأسعار

                                                             
  . 138، ص2000، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1طمبادئ الاقتصاد الكلي، عبد الناصر العبادي وآخرون،  1
  .237، ص2004ة للنشر، الإسكندریة، الدار الجامعیمبادئ الاقتصاد الكلي، أحمد رمضان نعمة االله وآخرون،  2
  .260، صمرجع سبق ذكرهزینب عوض االله، أسامة محمد الفولي،  3
  .78، ص2002دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، اقتصادیات النقود والمال، النظریة والمؤسسات النقدیة، مجدي محمد شهاب،  4
  .299، ص2008الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة، مبادئ الاقتصاد الكلي، السید محمد أحمد السریتي، علي عبد الوهاب نجا،  5
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ینمو  الغذائیةحیث أن المنتجات  :الغذائیةانخفاض مرونة عرض المنتجات الزراعیة وخاصة  -ب
مما یترتب علیه ارتفاع أسعار المنتجات الزراعیة وزیادة حدة  ،إنتاجهابمعدلات تفوق معدلات نمو 

الضغوط التضخمیة بهذه الدول وذلك بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني في معظم الدول النامیة 
بهذه الدول تتحیز ضد القطاع الزراعي كما أن الجزء  الاقتصادیةفي الوقت نفسه فإن السیاسات 

  .یوجه إلى قطاعي الصناعة والخدمات مما یعوق النمو بالقطاع الزراعي الاستثماراتالأكبر من 
حیث تركز عملیات التنمیة في مراحلها الأولى على مشروعات البنیة  :طبیعة عملیة التنمیة -ت

الكلي من السلع والخدمات في الوقت الذي یترتب علیها  الأساسیة التي لا تسهم في زیادة العرض
وخاصة الكبرى  الإنتاجیةحتى في حالة الاستثمارات في المشروعات  زیادة في الدخول والإنفاق،

 الإنفاقتزداد الدخول ویزداد  الإنتاجفي المشروع  وتحقیقه  الإنفاقمنها ففي الفترة التي تنقضي بین 
دون أن تقابله زیادة في الإنتاج كل هذه الأمور ینتج عنها زیادة في الدخول ومن ثم زیادة في 
الطلب الكلي في الوقت الذي یتسم فیه العرض الكلي بانخفاض مرونته ولم یستجیب للزیادة في 

والجدول الموالي یوضح لنا تطور  .1الطلب الكلي وینعكس هذا في ارتفاع مستویات الأسعار
  .لات التضخم في بعض الدول العربیةمعد

  .2013- 2001تطور معدلات التضخم في بعض البلدان العربیة خلال الفترة ): 01(الجدول رقم
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات     البلد

العربیة  الملكة
  السعودیة

1.1-  0.2  0.6  0.3  0.7  2.2  4.2  9.9  5.1  5.3  5.8  2.9  3.5  

  5.8  5.1  3.5  4.4  3.5  4.9  3.4  4.5  2.0  3.6  2.7  2.7  2.0  تونس
  3.1  1.9  1.9  -2.4  -4.9  15.1  13.8  11.8  8.8  6.8  2.3  0.2  1.5  قطر
  1.2  2.9  4.1  3.2  3.9  12.1  6.0  3.2  1.9  0.8  0.2  -0.3  -0.8  عمان
  9.5  7.1  10.1  11.3  11.8  18.3  9.3  7.6  4.9  11.3  4.5  2.7  2.3  مصر

 www.data.albankaldawli.org: على الموقع لبنك الدوليا :المصدر
في تونس شهدت ارتفاعا مستمرا خلال یتضح لنا من خلال الجدول أن معدلات التضخم   
، بینما في المملكة العربیة السعودیة، قطر، عمان ومصر فقد شهدت 2013-2001الفترة 

  .والانخفاض خلال طول فترة الدراسةمعدلاتها تذبذبا بین الارتفاع 
  الاقتصادیة والاجتماعیة للتضخم ثارالآ: المطلب الثاني

وللتضخم آثار اقتصادیة واقع،  أمرغیر مرغوب فیه، ولكنه  أمرالتضخم في حد ذاته  إن
، وبالرغم من النظرة العامة للتضخم هي نظرة سلبیة إلا أنه لا یخلو من بعض واجتماعیة مختلفة

  : نوعین إلى الآثاریمكن تقسیم هذه وعلیه  الإیجابیة، الجوانب

                                                             
  .300، صمرجع سبق ذكرهالسید محمد أحمد السریتي، علي عبد الوهاب،  1
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  السلبیة للتضخم الآثار :أولا
على المستویین الاقتصادي والاجتماعي، ویمكن حصر لك الجوانب الضارة ویقصد بها ت

  1:بما یلي الآثارهذه 
یتطلب تحلیل آثار التضخم على توزیع الدخل التمییز : توزیع الدخل إعادةثر التضخم على أ -أ

التي یحصل  الوحدات النقدیةبین الدخل النقدي والدخل الحقیقي، فالمقصود بالدخل النقدي عدد 
 بإنفاقالدخل الحقیقي فهو حجم السلع والخدمات التي یحصل علیها المستهلك  أما. علیها الفرد

السلع والخدمات  وأسعارالدخل النقدي : یعتمد علىن الدخل الحقیقي إدخله النقدي، لذلك ف
  .المشتراة

على ضوء هذه التفرقة بین الدخل النقدي والدخل الحقیقي یتضح لنا : الدخول الثابتة أصحاب .1
تخلف دخولهم التي ت الأسروسوف نجد الدخول الثابتة نسبیا  بأصحاب یضر التضخم فبجلاء كی

القوة  أندخولهم الحقیقیة تتضاءل نتیجة للتضخم، ذلك  أنالمنتجات  أسعارمستوى  ارتفاعوراء 
، ولما كان عدد الأسعارمن الدخول المحصلة ستنخفض كلما ارتفعت  وحدة نقدیةالشرائیة لكل 

ن مستویات معیشتهم ستنخفض بلا شك لانخفاض إفثابتة  الأسرةالتي تدخل هذه  الوحدات النقدیة
التي  والأسرالمعاشات والموظفین  أصحابالدخول الثابتة،  أصحاب أمثلةومن . دخولهم الحقیقیة

كل هؤلاء جمیعا ...الفائدة  أسعاروالمدخرین الذین یعتمدون في دخولهم على  الإعاناتتعیش على 
  .یحصلون على دخول ثابتة لفترة محسوسة من الزمن

ییر دخولهم حیث یمكن تغالدخول المرنة  أصحابن التضخم یفید إف وتأسیسا على ذلك
لهذه الفئات رفع دخولهم لتنمیة دخولهم  أمكن الأسعارلتتوافق مع التغیرات السعریة، فكلما ارتفعت 

المنتجات النهائیة  أسعاریستفیدون من التضخم حیث ترتفع  الأعمال أصحابن إلذلك ف. الحقیقیة
من زیادة  بأسرع الأعمالهذه  إیراداتتزید  أيالموارد الاقتصادیة  أسعارمن ارتفاع  أسرع بمعدلات

   .من معدلات التضخم أسرعبمعدلات  أرباحهمالتكالیف، ومن تم ترتفع 
قل من نسبة الارتفاع في أتزداد دخولهم النقدیة بنسبة : أصحاب الدخول النقدیة الشبه ثابتة .2

، وبالتالي تنخفض دخولهم الحقیقیة بالفرق بین معدل التضخم ومعدل الزیادة في الأسعارمستوى 
  2.الأولىقل مقارنة بالفئة أدخولهم النقدیة، وتضار هذه الفئة ولكن بدرجة 

                                                             
   .329، صمرجع سبق ذكره عبد المطلب عبد الحمید، 1
   .307، صمرجع سبق ذكرهالسید محمد السریتي، علي عبد الوهاب نجا،  2
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تزداد دخولهم النقدیة بنسبة تفوق نسبة الارتفاع في مستوى  :الدخول النقدیة المتغیرة أصحاب .3
  .د من التضخمدخولهم الحقیقیة، وبالتالي تستفی، ولذا تزداد الأسعار

الدخول المتغیرة وفي  أصحابتوزیع الدخل القومي في صالح  إعادةویترتب على التضخم 
  1.الدخول الثابتة وشبه الثابتة أصحابغیر صالح 

كبر للتغیر أبقابلیة  الأجورتشكل هذه الفئة معظم العمال وتتمیز : والأجورالمرتبات  أصحاب .4
النقدیة لكن  الأجورنظرا لوجود الاتحادات العمالیة التي تطالب برفع  الأسعاربنفس اتجاه تغیر 

 أصحابوبالمقارنة مع  الأسعارقل من معدل ارتفاع أالنقدیة  الأجورعادة ما یكون معدل ارتفاع 
 أصحابخولهم عن قل تعرضا لانخفاض القوة الشرائیة لدأ الأجور فأصحابدخول الفئة السابقة، 

  2.الدخول الثابتة
یتوقف تأثیر التضخم على ثروة الفرد على الصورة : توزیع الثروة إعادة علىثر التضخم أ -ب

والمباني  والأراضيالعینیة كالسلع  للأصولالتي یمتلكها، بالنسبة  أصولهالتي یحتفظ بها على 
في نه لن یستفید من الزیادة الحاصلة إا الفرد لغرض الاستخدام الشخصي فاحتفظ به إذا والذهب

  قیمتها النقدیة، أما إذا أراد الاستثمار فیها فإنها تدر علیه أرباحا معتبرة لارتفاع أسعارها، وبالنسبة
  3.التضخم على الفرق بین معدل العائد الذي تحققه ومعدل التضخم تأثیرالمالیة فیتوقف  للأصول

زیادة نسبة ما  إلىالتضخم یقود  إن: والاستثمار والاستهلاك رعلى الادخاثر التضخم أ -ت
ن الحفاظ على مستوى الاستهلاك، لأ لأغراضیخصص من الدخل الفردي ومن الدخل القومي 

كبر من الدخول الفردیة أقدر  إنفاق، وبالذات ما هو ضروري فیه، یتطلب مقبول من استهلاك الفرد
نسبة ما ینفق من الدخل القومي على الاستهلاك، وینخفض على الاستهلاك، وهذا یعني ارتفاع 

الادخار، ومن ثم انخفاض القدرة  لأغراضما یتم تخصیصه من الدخل الفردي والقومي  نتیجة لذلك
دخار، زیادة الا إلىي دیؤ  بأنهالذي تم تفسیره  الأمرفینخفض، وهو  على تمویل الاستثمار

الاستهلاك ینخفض  لأغراضالعیني  الإنتاجفي  استخدامهما یتم  نوالاستثمار العیني نظرا لأ
كبر من أوبذلك یتاح قدر الذي یقلل القوة على شراء السلع والخدمات الاستهلاكیة،  الأسعاربارتفاع 

الاستهلاك ویتم استخدامها  لأغراضلم تستخدم  سلع وخدمات أي ادخارالناتج العیني بشكل 
، وهو ما یطلق علیه ة ومقدار الادخار والاستثمار العینيالاستثمار، وبذلك ترتفع نسب لأغراض

                                                             
   .307، صالمرجع نفسه 1
  .141، صمرجع سبق ذكرهبلعزوز بن علي،  2
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل دراسة قیاسیة اقتصادیة 2005- 1970علاقة التضخم بالأجور في الجزائر خلال الفترة حمادي خدیجة،  3

  .26، ص2009، جامعة الجزائر، في العلوم الاقتصادیة شهادة الماجستیر
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بدرجة  الإمكانیةنه یتیح أثر ایجابي للتضخم من زاویة أیعتبر  أن، والذي یمكن الإجباريالادخار 
  1.كبر لزیادة النمو بزیادة الادخار والاستثمارأ

تزاید الفجوة بین ما  إلىیؤدي التضخم : معدل الفائدة الحقیقي والاسمي ثر التضخم علىأ -ث
الفرق بین  بأنه r، ویعرف معدل الفائدة الحقیقيیسمى معدل الفائدة الحقیقي ومعدل الفائدة الاسمي

قرارات الاستثمار  أنومن الواضح f:  r=i-f..(1) ومعدل التضخم المتوقع i معدل الفائدة الاسمي
معدل  أنمعدل الفائدة الحقیقي ولیس معدل الفائدة الاسمي، فلو فرضنا  أساسوالادخار تبنى على 
 أنن معدل الفائدة الحقیقي سیكون سالبا، هذا یعني إف قل من معدل التضخمأالفائدة الاسمي كان 

یحصل علیها  من یقرض المال بذلك المعدل الاسمي للفائدة لا یستفید شیئا عملیا، فالفائدة التي
 لاأن ن معدل الفائدة الاسمي یجب إللنقود المقرضة، لهذا ف انخفاض القوة الشرائیةقل من أستكون 

ویطلق على i=r+f  :كما یلي )1(كتابة العلاقة  إعادةویمكن  ،یقل عن المعدل المتوقع للتضخم
على  (r) الحقیقيمعدل الفائدة  إلى، ویمكن النظر Fisher Principleمبدأ فیشر هذه المعادلة اسم

 مبدأن إفي المصرف، من هنا ف أودعهیستحقه صاحب المال فیما لو نه التعویض الحقیقي الذي أ
 )r(یعوض على المودع تكالیف الفرصة البدیلة أن ینبغي i)(الاسمي  الفائدةمعدل  أنفیشر یعني 

الناجم عن  )f(التناقص في القوة الشرائیة للنقود مقدار إلى بالإضافة، )وهي موجبة بطبیعة الحال(
  2.عملیة التضخم

ضعاففي العملة  الأفرادثقة  إضعافیترتب على التضخم : على العملةثر التضخم أ -ج  وإ
في فقدان وظیفتها  التدهور المستمر تبدأ إلىا اتجهت قیمة النقود إذالحافز على الادخار، ف

النقود  إنفاق إلىكمستودع للقیمة، وهنا یزید التفضیل السلعي على التفضیل النقدي، فیزید میلهم 
 إلىیتجهون  أرصدةعلى الاستهلاك الحاضر وینخفض میلهم للادخار وما یتبقى لدیهم من 

  3.تلى شراء سلع معمرة وعقاراإ مستقرة القیمة و  أجنبیةذهب وعملات  إلىتحویلها 
یؤدي ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلیا إلى انخفاض : أثر التضخم على التجارة الخارجیة -ح

في أسواقها الخارجیة، مما یعني تراجع حجم الصادرات في البلد المعني، كما یؤدي  تنافسیتها
انخفاض أسعار السلع المستوردة نسبة إلى نظیرتها المحلیة التي ارتفعت أسعارها إلى ازدیاد حجم 

الفرق بین (الاستیراد مما یعني زیادة الاعتماد على الخارج واختلال ما یسمى بالمیزان التجاري 
للبلاد، وتصبح محصلة ذاك النزوح نحو الاستیراد والإحجام عن السلع ) صادرات والوارداتال

                                                             
  .307، صذكرهمرجع سبق فلیح حسن خلف،  1
  .315، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ط الاقتصاد الكلي، أحمد الأشقر، 2
  . 163، ص2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1، ط- التحلیل الكلي - مبادئ الاقتصادحربي محمد  موسى عریقات،  3



للتضخم الإطار النظري: الأول الفصل  
 

 
35 

المحلیة وتراجع حجم الإنتاج المحلي وتعطل جزء كبیر من الطاقة الإنتاجیة وقوة العمل في البلاد 
  1.وظهور البطالة

  للتضخم الایجابیة الآثار :ثانیا
جماع التي یفرضها التضخم على المجتمع على الرغم من السلبیات الاقتصادیین على  وإ

الایجابیة التي یعكسها  الآثارنه لا یخلو من أ إلافي الاقتصاد القومي،  خطورته كحالة مرضیة
 الآثارالمجتمع، ویمكن حصر هذه  أفرادالاقتصادي، وبعض الفئات الجزئیة من على فروع النشاط 
  2:الأتيالایجابیة على النحو 

له،  الأولىیعمل التضخم الناتج على زیادة الطلب على معالجة البطالة، خاصة في المراحل  -
نه دون مستوى أبمعنى آخر  وأمعطلة،  إنتاجیةالاقتصاد یعاني من وجود طاقات  أنوبافتراض 

  ؛الإنتاجالتشغیل الكامل لعوامل 
یساعد التضخم على تكوین المدخرات اللازمة للتنمیة من خلال ارتفاع المیل الحدي للادخار  -

 الإجباريعلى ذلك الادخار  أیضاالغنیة على حساب الطبقات الفقیرة، مما یساعد لدى الطبقات 
نقود جدیدة، والتي یصاحبها ارتفاع  إصدارالناتج عن قیام الحكومة بتمویل الموازنة من خلال 

  على تخفیض مستوى الاستهلاك؛ الأفراد، مما یجبر للأسعارجدید 
 بهدف، وذلك أسعارهاللسلع التي ترتفع  الإنتاجیشجع التضخم على الاستثمار في مجالات  -

  ؛الإضافیة الأرباحتحقیق 
یستطیعون تعویض  لأنهمار، المتغیرة كالمنتجین والتج المداخیل أصحابیستفید من التضخم  -

الدین  أعباءویساعد أیضا المدینین في تخفیف . من خلال رفع قیمة سلعهم الإنتاجتكالیف  ارتفاع
للنقود، مما یجعلهم یسددون دیونهم بنفس القیمة  عنهم، وذلك نتیجة لانخفاض القیمة الحقیقیة

  .الاسمیة، لكن بقوة شرائیة أقل مما كانت علیه أثناء الاقتراض
حد بعید على مدى توقع  إلىن تجسد آثار التضخم في الحقیقة یعتمد إمع كل ما سبق ف

 أوبالعدالة توزیع الدخل والثروة  إعادةفیما یخص الحكم على حصوله مسبقا، وأیضا مدى حدته، أما 
نه یعتمد على مقاییس معیاریة خاصة بكل مجتمع، فما یعتبر عدلا في مجتمع ما قد لا إعدمها، ف

الهین، فأحیانا تحصل  بالأمرتوقع حصول التضخم لیس  أنكما  .أخریعتبر كذلك في مجتمع 
 .یساعد في تلافي الكثیر من تأثیراته الأحوالحال من  بأيتوقع حدوثها  أن إلاالظاهرة بشكل خاطف وسریع، 

                                                             
   .264، صمرجع سبق ذكرهخالد واصف الوزني، أحمد حسین الرفاعي،  1
  .47، ص2006 مرجع سبق ذكره سعید هتهات، 2
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  الفصل خلاصة
واضح مما رأیناه في هذا الفصل أن من أهم المشكلات الاقتصادیة التي ثار حولها النقاش 

التي عانت منها المجتمعات على اختلاف أنظمتها الاقتصادیة والسیاسیة، و والآراء والنظریات 
ولعل  مشكلة التضخم التي تعددت تعاریفهاوهي واختلاف درجة تطورها الاقتصادي والاجتماعي 

لأسعار، ویمكن قیاسه بعدة العام لمستوى الأهم تعریف متداول هو الارتفاع العام والمستمر في 
للتضخم عدة أنواع و  .طرق، وكلما كان التشخیص صحیحا ودقیقا كلما سهلت مهمة القضاء علیه

الأسعار، حسب  التحكم في الدولة علىقدرة یمكن تقسیمها حسب القطاع الذي حدث فیه، حسب 
  .المصدر وحسب الحدة

التي تقوم  النظریة التقلیدیةتعددت النظریات المفسرة لهذه الظاهرة فمنها النظریة النقدیة  وقد
على تطور التغیر في كمیة النقود بین الناتج الوطني أو الدخل الوطني الحقیقي، ومن جهة أخرى 

الكینزیة التي فسرت التضخم على أنه ، والنظریة دوران النقود على التغیر الذي یطرأ على سرعة
النظریة  ل، بالإضافة إلىنتیجة عدم التوازن بین التشغیل والدخل الوطني بالطلب الكلي الفعا

التي ترجع سبب التضخم إلى التغیرات بین كمیة النقود المعروضة وحجم الناتج المتاح المعاصرة 
أو من  ج عن الطلب أو عن التكالیففحدوث التضخم قد یكون ناتمنه و  ، من السلع والخدمات

  .العامل النقدي وهذا ما سنراه فیما بعد، أو قد یكون تضخم مستوردأو  خلال الهیاكل الاقتصادیة
إلا أنه لا آثار سلبیة ضارة سواء بالاقتصاد أو المجتمع  فالتضخم لهونتیجة لكل ما سبق 

  .یخلو من بعض الجوانب الإیجابیة
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 



 

 

  الــفــصــل الــثــانــي
  امةالإطــار الــنــظــري للـنـفــقات العـ
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  تمهید
مع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة المنتجة تطورت 

السیاسة النفقات العامة، حیث زاد حجمها وتعددت أنواعها، وأصبحت أداة رئیسیة من أدوات 
إلى معرفة الأثر الذي تولده في حیاة المواطنین دراسة النفقات العامة  وتهدف. الاقتصادیة

تصادیة والاجتماعیة والاسترشاد بهذا الأثر في وضع قواعد عامة تسیر علیها سیاسة الإنفاق الاق
  .السیاسة الاقتصادیة للدولة أهدافعلى النحو الذي یحقق  العام

في لنفقات العامة الجوانب المتعلقة باوعلى هذا الأساس، سنتناول في هذا الفصل أهم 
  :التالیة المباحث

  .العامة اتماهیة النفق: المبحث الأول
 .لنفقات العامةاتقسیمات : يالمبحث الثان

  .قواعد وأسس النفقات العامة: المبحث الثالث
  .آثار النفقات العامة: الرابعالمبحث 
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  ماهیة النفقات العامة: المبحث الأول
باعتبارها أداة أساسیة تستخدم في إطار السیاسة المالیة في  العامة اتلقد زاد الاهتمام بالنفق

الأهداف الاقتصادیة، فقد تطور مفهومها بتطور مفهوم الدولة عبر الفكر الاقتصادي  سبیل تحقیق
تعقدها و  الإنسانیةالصور التقلیدیة، فمع تطور الحاجات  ولم یعد مقصورا على حیث اتسع نطاقها

أي سیاسة اقتصادیة كانت،  أساسیاتلى النفقات العامة بشكل جعلها من زادت مبررات اللجوء إ
  .تراعي في تحدید حجم النفقات العامة ومختلف أنواعها لكن ذلك لم یمنع من وجود معاییر

  تطور مفهوم النفقات العامة: المطلب الأول
الفكر الاقتصادي بعدة مراحل تحدد فیها مفهومه حسب العام عبر تاریخ  الإنفاقلقد مر 

   .دور الدولة والوظائف المنوطة بها
  العامة اتتعریف النفق :أولا

  :العامة عدة تعاریف نذكر منها اتللنفق
 إشباع بقصد تنظیماتها أحد أو للدولة المالیة الذمة من یخرج نقدي مبلغ هي" النفقات العامة -

  1".عامة حاجة
 بأداء تقوم فالحكومة عامة، لحاجة سدادا الدولة خزانة من یخرج المال من مبلغ" العامة النفقات -

هذه  لأداء ویستلزم العامة رفاهیتهم وزیادة المواطنین حمایة منها الغرض مختلفة عامة خدمات
  2".الحكومة جانب من إنفاق الخدمات

  3."مبلغ نقدي یدفعه شخص عام من أجل إشباع حاجات عامة" العامة النفقات -
الإدارات العامة مبلغا مالیا معینا بغرض سد  وأهي صرف إحدى الهیئات " النفقات العامة  -

  4."إحدى الحاجات العامة
  :ومن خلال التعاریف السابقة یمكن استنتاج التعریف التالي

  ".غ من المال من قبل هیئة عامة تحقیقا لمنفعة عامةاستخدام مبل"النفقات العامة تعني  -
   تطور مفهوم النفقات العامة: ثانیا

  تعد دراسة النفقات العامة محورا أساسیا نظرا لتطورها السریع في الدراسات المالیة والسیاسة   
                                                             

حالة  - المركبات الأساسیة تحلیل النفقات قي المیزانیة العامة للدولة باستخدام أسلوب التحلیل إلى دادن،  محمد الأمین كماسي، عبد الغني 1
  .70، ص2002 ،الجزائر جامعة ورقلة، ،01عدد  ،  مجلة الباحث،2000- 1970الجزائر في الفترة الممتدة بین 

  .4، ص2000بیروت لبنان،  ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،المالیة العامة والسیاسات المالیةعبد المنعم فوزي،  2
  .109، ص 1992جامعة الملك سعود للنشر، السعودیة، مقدمة في اقتصادیات المالیة العامة،  االله الشیخ محمود الطاهر، عبد 3
  .95دار المحمدیة العامة، الجزائر، بدون سنة نشر، صمدخل للتنظیم الإداري والمالي، أبو منصف،   4
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باعتبارها إحدى المالیة، ویتطور البحث فیها مع تطور الفكر المالي، وتعود أهمیة النفقات العامة 
الوسائل التي تستخدمها الدولة في تحقیق الدور الذي تقوم به في المیادین المختلفة أي أن النفقات 
العامة ترسم حدود نشاط الدولة الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فهي تتسع عندما یزداد دور الدولة 

التطور الذي حدث في  ونجد أنه مع ،1في النشاط الاقتصادي وتضیق عندما ینحصر هذا الدور
انعكس على النشاط المالي للدولة " الدولة المنتجة" إلى" الدولة الحارسة" طبیعة دور الدولة من

وعلى وجه الخصوص على طبیعة المالیة العامة فنقلها من المالیة المحایدة إلى المالیة الوظیفیة ثم 
لى النفقات العامة ذلك أن المالیین إلى المالیة التخطیطیة ومن الطبیعي أن ینعكس هذا التطور ع

التقلیدیین كانوا ینظرون إلى هذه النفقات على أنها نوع من الاستهلاك ومن ثم تدمیر للثروة 
القومیة، أما المالیین الحدیثین فینظرون إلیها بصفة عامة بأنها مجرد نقل الدخول والثروات من ید 

للثروة، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى  إلى أخرى دون أن تكون بطبیعتها مضیعة أو محطمة
قصر التقلیدیون أغراض النفقات العامة على تسییر المرافق العامة التقلیدیة ومن ثم نادوا بحیاد 

  .2استخدام هذه النفقات لتحقیق أغراض اقتصادیة أنه یمكنالنفقات العامة أما المحدثون فیرون 
في القرنین السابع م الدولة الحارسة و لقد ساد مفه: مرحلة الدولة الحارسة النفقات العامة في -أ

، التي تتبع النظام الاقتصادي الحر وعدم تدخل 3والثامن عشر عندما سادت الأفكار الكلاسیكیة
شاط الاقتصادي واقتصر دور الدولة الحارسة حسب رأي الاقتصادي أدم سمیث على الدولة في الن

في تأمین الدفاع والعدالة والأمن إضافة إلى بعض أوجه التقلیدیة التي تتمثل القیام بالوظائف 
النشاط المحدودة التي تستهدف توفیر بعض الخدمات والمرافق العامة التي لا تتعارض مع مبادئ 

  .المذهب الفردي الحر
نشاطها المالي حسب قانون  وقد أدى تقلص أهمیة نشاط الدولة الحارسة والتمسك بحیاد  

  :ثرت في مفهوم النفقات العامة أهمهاساي إلى نتائج عدیدة أ
الحدود وبالقدر اللازم لتمكین أضیق  في ضرورة التقلیل النفقات العامة بحیث یجب أن تكون -

علیه النفقات العامة من استهلاك لجانب طوي ظائفها التقلیدیة المحدودة لما تنالدولة من القیام بو 
   ؛لنشاط الدولةنتیجة للطابع الاستهلاكي من ثروة المجتمع 

  ضرورة التمسك بحیاد النفقات العامة واقتصارها على الغرض المالي فقط الذي أبعدها عن أن -

                                                             
دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، اقتصادیات المالیة العامة،  المدخل الحدیث فينوازد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي،  1

  .33، ص2005
  .23، ص1998الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، مبادئ المالیة العامة، زینب حسین عوض االله،  2
  .226، ص2009ر زهران للنشر والتوزیع، الأردن، ، دامبادئ الاقتصاد المالي والمالیة العامةأحمد،  إبراهیمعبد الغفور  3
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  .كون لها آثار اقتصادیة واجتماعیةی
  وفي واقع الأمر فإن النفقات العامة في ظل الدولة الحارسة لم تخل كلیا من إحداث بعض

كان ذلك بصورة غیر مباشرة رغم طابعها غیر المنتج الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، حتى ولو 
حیادها أو الأمر الذي جعل الاقتصادیین التقلیدیین یتشددون في الحد من النفقات العامة لضمان 

 وقد اقتصرت الدراسات المالیة التقلیدیة،على الأقل لتضییق نطاق آثارها الاقتصادیة والاجتماعیة 
الإداریة للنفقات العامة، لضمان ضغطها والحد منها على النحو للجوانب القانونیة و  على التعرض

  1.اللازمة لتغطیتها) كالضرائب(الموارد المالیة الذي یحول دون الالتجاء إلى التوسع في تدبیر 
رافق هذه المرحلة تطور طریقة الإنتاج الرأسمالي  :العامة في ظل الدولة المتدخلة النفقات -ب

واشتدت حدة الأزمات التي تعاقبت على النظام في الدول الرأسمالیة آخرها الأزمة الاقتصادیة عام 
العرض یخلق "وما بعدها حیث أكدت هذه الأزمة على عدم إمكانیة تحقیق التوازن التلقائي  1929

فكار التقلیدیین وأوضح أن الاستثمار والادخار یمیلان إلى ، ولقد انتقد كینز أ"الطلب المساوي
التعادل من خلال التغیرات في الدخل ولیس بالضرورة عند مستوى التشغیل الكامل، كما أشار 
 ،كینز إلى أن موازنة الدولة تمثل قطاعا حیویا له أهمیة كبرى وآثار بالغة على القطاعات الأخرى

لذي تلعبه السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي وأن هذه وقد تبلور نتیجة لذلك الدور ا
السیاسة بتحدیدها لمستویات النفقات العامة والإیرادات العامة تستطیع التأثیر في مستویات الدخل 

سبق فإن كینز أبعد السیاسة المالیة من عزلتها الاقتصادیة عن  ومن خلال ما ،القومي والعمالة
لغاء سائر القطاعات ف ي الاقتصاد القومي ویكون بذلك قد قضى إلى حد كبیر على مبدأ الحیاد وإ

بها عن النطاق الذي  باشرة وظائف اقتصادیة جدیدة تخرج، وبدأت الدولة بم2مفهوم الدولة الحارسة
 .مما كان له أثره في تزاید أهمیة النشاط المالي للدولة واتساع نطاقه ة السابقةلعبته في المرحل

فالمالیة العامة لم تعد تهدف إلى تغطیة النفقات العامة دون إحداث أي تدخل في النشاط الفردي 
وهذا بدوره أثر  3،أو قوى السوق بل أصبحت تهدف إلى تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

لإضافة أدى إلى تنوع النفقات العامة تبعا لتنوع وظائف الدولة فبا: على مفهوم النفقة العامة حیث
إلى الوظائف التقلیدیة أصبحت مسؤولیة الدولة تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لمحاربة 
البطالة، دعم فروع الإنتاج، إعادة التعمیر، تحقیق التنمیة الاقتصادیة، إعادة توزیع الدخل القومي 

لاجتماعیة، ازدیاد حجم بین الطبقات وهذا جعل النفقة العامة أداة من أدوات السیاسة الاقتصادیة وا
                                                             

  .56، ص2009مؤسسة شباب الجامعة، الجزائر،  أساسیات في اقتصاد المالیة العامة،عبد االله خبابة،  1
  .17ص، 2003، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طالمالیة العامة والتشریع الماليمحمد جمال ذنیبات،  2
  .27صمرجع سبق ذكره، االله،  زینب حسین عوض 3
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وهذا یتم عن طریق استخدام الكمیات المالیة التي   ،1النفقات العامة وارتفعت نسبتها للدخل القومي
، ولذلك بات من غیر الممكن 2في حوزة الدولة في إطار ما یعرف بالمالیة الوظیفیة أو المعوضة

بدور الدولة كما سبب هذا التطور الاحتفاظ بحیاد النفقات العامة في ظل هذا التطور الذي لحق 
، حیث أنه مع اتساع 3إلى خروج الموازنة العامة عن الإطار الذي وضعتها فیه النظریة التقلیدیة

وتنوع الأغراض التي یسعى النظام المالي إلى تحقیقها أن أصبح هدف المیزانیة العامة لیس كما 
نما كان في المرحلة السابقة وهو ضمان توازن المالي بین ا لنفقات العامة والإیرادات العامة، وإ

  . 4تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي  حتى ولو اقتضى الأمر الخروج على مبدأ توازن المیزانیة
من خلال ما تقدم أصبح الاهتمام في ظل الفكر الاقتصادي الحدیث یرتكز على دراسة 

لى ذلك زیادة الاهتمام بدراسة أنواع النفقات الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للإنفاق العام وترتب ع
العامة حیث أن تأثیر كل نوع من أنواع النفقات یختلف عن الآخر بالإضافة إلى ذلك فإن التزاید 
المستمر في حجم الإنفاق العام بصورة لم یعد من الممكن معها تصور تحدید الإیرادات تبعا 

نفقات العامة نتیجة ازدیاد أهمیة  الأهداف التي تسعى للنفقات العامة بالإضافة إلى تزاید أهمیة ال
  .5إلى تحقیقها معظم الحكومات المعاصرة المخططة

إن ظهور مبادئ الفكر الاشتراكي بعد نشوب الثورة : النفقات العامة في ظل الدولة المنتجة -ت
ید من من جهة، وتعددت الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة التي مست العد 1917الروسیة سنة 

إلى تبني  ، أدى بالعدید من الدول6المجتمعات الرأسمالیة في بدایة القرن الماضي من جهة أخرى
النظام الاشتراكي متأثرة في ذلك بالتیارات الماركسیة، فلقد هیمنة الدولة وسیطرت سیطرة تامة على 

فقط عن التوازن الاقتصادي  مسئولة، حیث لم تعد الدولة 7جمیع أوجه النشاط الاقتصادي
وبهذا تقلص دور  8،والاجتماعي كما هو الحال في الدولة المتدخلة تاركة أمر الإنتاج والتوزیع

ولا یخفى على " الدولة المنتجة"القطاع الخاص إلى أن اختفى تماما وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة 
تدخل الدولة وسیطرتها على جمیع  الفطنة أهمیة واتساع دور المالیة العامة كنتیجة لذلك إذ أن

                                                             
  .122، ص2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، 1طمبادئ المالیة العامة، محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام،  1
  .27ص، مرجع سبق ذكرهزینب حسین عوض االله،  2
  .20ص ، مرجع سبق ذكره محمد جمال ذنیبات، 3
   .27صمرجع سبق ذكره، زینب حسین عوض االله،  4
  .122صمرجع سبق ذكره، محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام،  5
  .57ص ،مرجع سبق ذكره،  عبد االله خبابة 6
دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، )النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(الوجیز في المالیة العامة سوزي عدلي ناشد 7

  .9، ص2000
  .28صمرجع سبق ذكره، زینب حسین عوض االله،  8
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أوجه النشاط الاقتصادي یقتضي الحصول على إیرادات ضخمة من مصادر مختلفة وذلك لمواجهة 
لكن مع التطور الذي . النفقات العامة التي یقتضیها تدخل الدولة وسیطرتها على النظام الاقتصادي

وهیمنة القطب  1989اد السوفیتي عام طرأ على العالم بعد انهیار النظم الاشتراكیة بسقوط الإتح
لى تراجع الفكر الاشتراكي وزالت معالمه إالواحد على النظام العالمي ومناداته بسیاسة العولمة أدى 

خاصة مع تحول عدید الدول الاشتراكیة إلى دول رأسمالیة تماشیا مع عودة بروز مبادئ العولمة 
لغاء الحواجز الجمركیة  المتمثلة في سیاسة الاقتصاد الحر وتحقیق مبدأ حریة التجارة والمنافسة وإ

إذ بفضل سیاسة التحرر الاقتصادي وسیاسة الخصخصة السائدة في  ،إعمالا لاتفاقیات الجات
  .مختلف دول العالم نعود مرة أخرى إلى ظاهرة الدولة الحارسة في أضیق نطاق

الدول  قتصادیاتن الاعبعیدا : النفقات العامة في ظل الدور الجدید للدولة في ظل العولمة -ث
لدول الرأسمالیة عملت على الحفاظ على مبادئ الفكر الرأسمالي ولم تتجاهل ما ، فإن االاشتراكیة

خاصة فیما یخص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومدى فعالیة " كینز"جاء به الاقتصادي 
وبروز معالم جدیدة لنظام اقتصادي  الثانیةد الحرب العالمیة عالسیاسة في الاستقرار الاقتصادي، فب

والإجراءات  1929بعد أزمة الكساد الكبیر لسنة  وم على مبادئ العولمة التي اختفتعالمي یق
دولة الرفاه "ظهر ما یسمى بـ من الدول في سبیل الحد من آثارهاها العدید تالحمائیة التي اتخذ

بالتدخل من أجل تحقیق التوازن الاقتصادي  التي تعني أن الدولة لا تكتفي فقط " الاقتصادي
نما هدفها یكون أوسع من ذلك باعتمادها على "كینز"حسب  طة تسعى من سیاسة میزانیة نش، وإ

  :2یلي ، وذلك من خلال ما1الاجتماعي للأفراد خلالها لتحقیق الرفاه
لهیئات الدولیة وذلك یكون حسب الشروط التي تضعها  :محاربة الفقر والتخفیف من حدته .1

دولار في الیوم كنصیب للفرد وهو یعتبر الحد الأدنى  1,25كالبنك الدولي الذي یحدد خط الفقر بـ 
للمعیشة للأفراد، وذلك یكون من خلال تطویر نظم الحمایة الاجتماعیة وتوجیه الاستثمارات وتوفیر 

توفر  یة القرارات التي لافرص العمل في المناطق ذات الكثافة السكانیة وكدا التخلص من مركز 
   .الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة الأوضاعالعدالة الاجتماعیة ولا تسمح بالاطلاع بشكل كافي على 

 حیث أن الدولة تضطلع بمهمة العمل على ضمان توفیر حد أدنى من التمدرس :محاربة الأمیة .2
للأفراد من خلال توفیر المنشآت التعلیمیة في المناطق البعیدة والآهلة بالسكان، ودعم الأفراد 
      .محدودي الدخل في سبیل مواصلة الدراسة والتعلیم وبالتالي الحد من نسب التسرب المدرسي

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل  -2009-2001دراسة حالة الجزائر  –آثار سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي كریم بودخدخ،  1

  .17، ص2010الجزائر، جامعة ، في علوم التسییر ة الماجستیرشهاد
   .18، صالمرجع نفسه 2
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باعتباره من أهم عراقیل نجاح السیاسات الاقتصادیة، فالدولة تكون : محاربة الفساد الاقتصادي .3
ملزمة بإقامة مؤسسات رقابیة ذات مصداقیة للتصدي لقضایا الرشوة والفساد، وكذا لظاهرة 

لتي تعد من أهم عراقیل الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما یشكل تحدیا آخر االاقتصاد الموازي 
  .دورها في هذا المجالیتطلب تدخل الدول وتفعیل 

وتلزم الدولة في هذا الإطار بتوفیر أدنى ضروریات الرعایة  :توفیر الرعایة الصحیة الضروریة .4
الصحیة للأفراد وضمان استفادة كل المناطق من خدماتها الصحیة، ویبرز ذلك من خلال تطور حجم 

أنها تعتبر من الوظائف الأساسیة  النفقات العامة الموجهة للرعایة الصحیة في معظم دول العالم، إذ
في الوقت الراهن التي لا یمكن أن تتخلى عنها، ولو أنها تكون بنسب متفاوتة بین دول العالم إلا أن 

  .الحد الأدنى الضروري للرعایة الصحیة  وجب توفیره في إطار الطبیعة الإنسانیة للدولة
  مبررات اللجوء إلى النفقات العامة: ثالثا

  :رئیسیة للنفقة العامة وهي مبررات فإنه توجد ثلاث 1959سنة " موسجراف"تبعا لما جاء به
إن وظیفة التخصیص تتجسد في عملیة حصر الموارد : تدعیم تخصیص الموارد في الاقتصاد -أ

، وهذا یعد أساس المشكلة 1المالیة المتاحة وتخصیصها لإشباع الحاجات المتعددة والمختلفة
إذ أن تعدد الحاجات في الاقتصاد یصادفه ندرة الموارد وبالتالي فإن تخصیص الموارد  الاقتصادیة،

یبین مستوى الكفاءة الاقتصادیة للسیاسة الاقتصادیة المتبعة في هذا الإطار وعلى هذا الأساس 
فإن توزیع الموارد الاقتصادیة واستخدامها بأفضل استخدام لها یكون انطلاقا من مفهوم الفرصة 

دیلة أو الضائعة وبالتالي الوصول إلى أعلى إنتاجیة لعناصر الإنتاج ومن ثم أحسن استخدام الب
  .ممكن للموارد المتاحة حیث لا تكون هناك موارد في غیر استخداماتها

وتعتبر النفقات العامة من الوسائل المتاحة للدولة في سبیل تدعیم تخصیص الموارد في 
الذي یقوم بتخصیص الموارد في الاقتصاد لكنه قد یعجز أحیانا  الاقتصاد، إذ أن جهاز السوق هو

عن التخصیص الأمثل لها بشكل یضمن تحقیق الكفاءة الاقتصادیة إذ تؤدي قوى السوق لو تركت 
لشأنها إلى المبالغة والإسراف في إنتاج السلع الكمالیة وغیر الضروریة سعیا للربح، وهنا یأتي دور 

وص سیاسة الإنفاق العام في العمل على زیادة الكفاءة الاقتصادیة ودعم السیاسة المالیة وبالخص
تخصیص الموارد سواء عن طریق قیام الدولة بعملیة إنتاج السلع والخدمات العامة بشكل یضمن 

ي المتغیرات الاقتصادیة وتجنب مكانة للقطاع العام في الاقتصاد تمكن الدولة من التأثیر ف
تقدیم إعانات للوحدات الإنتاجیة أو المؤسسات العاملة في الاقتصاد  ختلالات، أو عن طریقالا

                                                             
  .25صالمرجع نفسه،  1
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الوطني التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات الضروریة لتجنب إفلاسها وتحویل الموارد البشریة 
  1.والمالیة من قطاعها إلى قطاعات أخرى تقوم بإنتاج منتجات وخدمات كمالیة

توزیع مجمل الدخل القومي أو الناتج القومي الإجمالي ویقصد به كیفیة  :إعادة توزیع الدخل -ب
، وتعتبر المساهمات الاجتماعیة 2بین عناصر الإنتاج أو القطاعات الاقتصادیة المكونة لهذا الدخل

ذات أهمیة كبیرة في أیة تركیبة كانت من النفقات العامة كونها تساهم ) إعانات نقدیة، دعم الأسعار(
محاولة تحقیق العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة، فهذه المساهمات في إعادة توزیع الدخول و 

هم في تدعیم القدرة الشرائیة ص الفوارق الاجتماعیة ومن جهة تساالاجتماعیة تؤدي من جهة إلى تقلی
  .للطبقة المتوسطة

كونها تساهم في " إعانات البطالة"لكن هناك العدید من الاقتصادیون ینتقدون ما یسمى
اسل وانعدام الرغبة لدى الأفراد في محاولة البحث عن فرص العمل وهذا ما یزید من تكریس التك

نسبة البطالة الإرادیة، ورغم ذلك إلا أنها تشكل حسب آخرین ینطلقون من الفكر الكینزي العلاج 
ن الأمثل في مواجهة ارتفاع نسبة البطالة أثناء الأزمات وتراجع القدرة الشرائیة كنتیجة لذلك، كما أ

نظام الحمایة الاجتماعیة والذي یرتكز على منح مساهمات اجتماعیة للعائلات في إعادة توزیع 
زیادة الإنفاق  ،لة والمساواة في الدخل المتاح للأفرادادالع :منها 3الدخل الذي یحقق عدة أهداف

العبء  توزیع، الاستهلاكي وهذا ینتج عنه زیادة في الطلب على العمالة أي رفع مستوى التشغیل
الضریبي على أفراد المجتمع من خلال الضرائب غیر المباشرة جراء ارتفاع أسعار السلع 
الاستهلاكیة وباستخدام نمط الضرائب التصاعدیة على دوي الدخول المرتفعة، وبهذا یتم تجنب 

  .4الآثار السلبیة للضرائب التي تزید من انخفاض المتاح للطبقة المتوسطة
یقصد بوظیفة الاستقرار تحقیق التوازن بین مستوى : على مستوى الاقتصاد یم الاستقرارتدع -ت

رار في الأسعار یؤدي البطالة ومعدل التضخم والتوازن في المیزانیة، ویرجع ذلك إلى أن عدم الاستق
على المتغیرات الاقتصادیة سلبا سواء على مستوى النمو، توزیع  ختلالات التي تؤثرإلى عدید الا

الدخول، الاستهلاك، العمالة وغیرها، ومن ناحیة أخرى یعتبر الاستقرار الاقتصادي الاستخدام 
الكامل للموارد دون تعرض الاقتصاد القومي لارتفاع في مستوى العام للأسعار، لكن المعروف في 

الاقتصاد یتطلب وجود مستویات طبیعیة من البطالة والتضخم  الأدبیات الاقتصادیة هو أن

                                                             
  .34، 33، ص صالمرجع نفسه 1
  .25، صمرجع سبق ذكرهنوازد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي،  2
  .38، 37، ص صمرجع سبق ذكرهكریم بودخدخ،  3
  .26، ص مرجع سبق ذكرهنوازد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي،   4
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لاستحالة تحقق الاستخدام الكامل للموارد وثبات المستوى العام للأسعار باعتبارهما هدفان 
متضادان، وبالتالي فالنفقات العامة تساهم إلى حد كبیر في الحفاظ على المستویات الطبیعیة 

مي من خلال الإعانات والمساهمات المقدمة للمنتجین للحد من للبطالة والتضخم في الاقتصاد القو 
ومن جهة أخرى  ،لى ارتفاع المستوى العام للأسعارف التي قد یؤدي ارتفاعها من جهة عالتكالی

إلى إفلاس الشركات والمؤسسات المنتجة وبالتالي ارتفاع نسب البطالة، وهذا یوضح الدور الكبیر 
ت العامة في سبیل تحقیق الاستقرار الاقتصادي وتجنب التقلبات والفعال الذي تقوم به النفقا

  .1والأزمات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد
  عناصر النفقات العامة: المطلب الثاني

 :ف السابقة یمكن تحدید ثلاثة أركان أو عناصر للنفقة العامة یلزم توافرهایمن خلال التعار 

  الصیغة النقدیة للنفقات العامة: أولا
تقوم الدولة بواجباتها في الإنفاق العام باستخدام مبلغ من النقود ثمنا لما تحتاجه من 
منتجات سواء السلع أو الخدمات من أجل تسییر المرافق العامة وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجیة 

، ولا شك أن استخدام الشكل النقدي یفضل على 2التي تحتاجها للقیام بالمشروعات الاستثماریة
شكل العیني القدیم حیث كانت الوظائف العامة غیر مأجورة ویكتفي الشخص الذي یعمل في هذه ال

ونتیجة لانتشار استخدام النقود في الاقتصادیات المعاصرة فقد  3،الوظائف بشيء عیني أو معنوي
نفاق تم إحلال الوسائل النقدیة في المعاملات الحكومیة، وعلى الرغم من أن القاعدة العامة في الإ

العام أن یكون نقدیا إلا أن الدولة قد تستخدم أسلوب النفقات العینیة ولكن كاستثناء ومن أمثلة ذلك 
   .4السلع التموینیة التي توزعها على الفقراء

  :5ویعتبر الإنفاق النقدي هو أفضل صور الإنفاق لأن
  ا النوع من الإنفاق؛عوبة تقییم هذمثل صعوبة كبیرة نظرا لصالرقابة على الإنفاق العیني ت -
تبعه من منح بعض المزایا العینیة یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة إن نظام الإنفاق بما قد سی -

  اء والتكالیف العامة بین الأفراد؛والعدالة بین الأفراد في الاستفادة من نفقات الدولة وفي توزیع الأعب

                                                             
  .38، ص ذكره مرجع سبقكریم بودخدخ،  1
، 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، )النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(المالیة العامة أساسیاتسوزي عدلي ناشد،  2

  .27ص
  .137، ص1998الإسكندریة، الدار الجامعیة الطبع والنشر والتوزیع، مبادئ الاقتصاد العام، حامد عبد الحمید دراز، المرسي السید الحجازي،  3
  . 319، ص2000، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، لبنان، -العامة النفقات والقروض–مبادئ الاقتصاد العام  ،المرسي السید الحجازي 4
  .29، 28، ص ص مرجع سبق ذكره، )ادات العامة، المیزانیة العامةالنفقات العامة، الإیر (المالیة العامةأساسیات سوزي عدلي ناشد،   5
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نقدیا ومع ذلك فإن هذا الأصل لا الأصل في النفقات العامة وبناء على ما تقدم أصبح 
یحول بین الدولة واللجوء إلى الطرائق الأخرى، فالدولة تستطیع أن تلجأ إلى أي أسلوب تحصل به 
على السلع والخدمات وهي بصدد إشباع الحاجات العامة، ففي الظروف الاستثنائیة والطارئة تقرر 

ذا كان والحصول على خدمات الأفراد  بدون أجر العمل الدولة تجنید كل الموارد الاقتصادیة، وإ
بالإكراه  طرائق غیر مقبولة في الوقت الحاضر فإن انتشار الوعي بین الأفراد في العصر الحاضر 

  . 1الدولة للمشاركة في إنجاز مشروع عام خدماتهم طوعا إذا ما دعتهمأصبح دافع لهم لتقدیم 
  مصدور النفقة عن شخص عا: ثانیا

وتتمثل  بها الأشخاص المعنویة العامةیدخل في عداد النفقات العامة تلك النفقات التي تقوم  
في الدولة على اختلاف أنظمتها جمهوریة أو ملكیة أو رئاسیة والحكومات المركزیة والمحلیة بما فیها 

ووفقا لهذا التعریف لا تعد من قبل النفقات العامة تبرع أحد المواطنین  ،الشركات والمؤسسات العامة
لبناء مدرسة أو مستشفى أو المساهمة في توفیر خدمات الكهرباء أو المیاه أو غیرها على الرغم من 

وبنفس المنطق لا یعد من قبل النفقات العامة قیام أحد  ،الهدف من وراء ذلك هو إشباع حاجة عامة
لمعنویة العامة كمدیر بلدیة في إحدى المدن مثلا بشق طریق خاص یربط  بین المدینة الأشخاص ا

استند الفكر المالي في سبیل التفرقة  بین النفقة العامة والنفقة  لقدو ،2ومنزله الذي یقع في أحد أطرافها
  3 :معیارین هماإلى الخاصة 

 بالإنفاق  تقوم التي الجهة أساس على النفقات طبیعة تتحدد المعیار لهذا فطبقا: المعیار القانوني -أ
 بها قام إذا خاصة وتعتبر عام، معنوي شخص عن صدرت إذا عامة النفقات تعتبر هذا على وبناء

 القانون أشخاص نشاط طبیعة اختلاف إلى یستند المعیار هذا أن أي الخاصة، والمؤسسات الأفراد
 إلى یهدف العام القانون نشاط أن إلى بالإضافة هذا الخاص، القانون أشخاص نشاط طبیعة عن العام

 الخاص القانون أشخاص نشاط یهدف حین في الآمرة، السلطات على ویعتمد العامة المصلحة تحقیق
  .التعاقد على ذلك في معتمدا الخاصة المصلحة تحقیق إلى
 والاقتصادیة الوظیفیة طبیعة على أساسا المعیار هذا یستند: )الموضوعي(المعیار الوظیفي -ب

 تعتبر ذلك على وبناء به، القائم للشخص القانونیة الطبیعة على ولیس بالإنفاق، القائم للشخص

                                                             
  .55، ص2005، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 2ط أسس المالیة العامة،خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة،  1
  .320، صمرجع سبق ذكرهالمرسي السید الحجازي،  2
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، 2004-1990: السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائرمسعود دراوسي،  3

  . 163، 162، ص ص2006الجزائر، جامعة 
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 بها تقوم التي النفقات أما وسیادتها، الآمرة سلطتها بموجب الدولة بها قامت إذا عامة النفقات 
 الخاصة الأشخاص بها یقوم التي النفقات تعتبر وقد خاصة نفقات تعتبر فإنها الخاصة الأشخاص

 العامة النفقات هذه تكون أن بشرط عامة نفقات الآمرة سلطتها استخدام في الدولة فوضتهم التي
   .السیادیة سلطتها استخدام نتیجة

 حتى وهذا النفقات بین للتمییز الوظیفي من أوضح القانوني المعیار أن یتضح سبق ومما
 جمیع لیشمل یتسع أن یجب العامة النفقات مفهوم أنو ، العام النفقات من العام القطاع نفقات تستبعد لا

 القطاع ومؤسسات العامة والهیئات والمؤسسات المحلیة والحكومات المركزیة الحكومة بها تقوم التي النفقات
  .للدولة التابعة العام
  تحقیق المنفعة العامة :ثالثا

یعد هذا الركن متمما لمفهوم النفقة العامة فبدونه لن تكون النفقة عامة حتى ولو كانت  
صادرة من أحد أشخاص القانون العام فالهدف من النفقة العامة هو تحقیق النفع العام لمجتمع 

مة أمرین اثنین، أولهما أن المبرر الوحید للنفقات العا ویجد هذا الركن مبرره في  ،1ویحقق مصالحه
الأفراد، لذلك وجود حاجات عامة، تتولى الدولة أو الهیئات والمؤسسات العامة إشباعها نیابة عن هو 

هو تحقیق نفع عام یتمثل في إشباع الحاجات العامة،  یجب أن یكون الهدف من النفقة العامة
یخرج إذا كان الإنفاق یهدف إلى تحقیق منفعة خاصة لبعض الفئات أو بعض الأفراد، فإنه ثانیهما 

لة والمساواة بین جمیع الأفراد في تحمل الأعباء ادمبدأ الع عن إطار النفقات العامة لأنه یتعارض مع
هذا یعني لأن مساواة الأفراد في تحمل عبء الضریبة لا یكفي لتحقیق مبدأ المساواة، بل إن  العامة

، بید أنه 2أي أن الهدف من النفقة العامة هو إشباع حاجة عامة تخفیف العبء على بعض الأفراد
من الصعوبة بمكان وفي كثیر من الأوقات مراعاة هذه القاعدة وذلك لصعوبة تحدید الحاجة تحدیدا 

بأنها  رفها البعضوع موضوعیا فقد عرفها البعض  بأنها تلك الحاجات التي تقوم الحكومة بإشباعها،
تلك الحاجات التي تحس الجماعة بالرغبة في إشباعها بینما یحس كل فرد على حدة بحاجاته 

والحاجات العامة كثیرة تتضمن تلك الحاجات العامة المرتبطة بوظائف الدولة الأساسیة  ،3الخاصة
 وبعض المرافقالدفاع الخارجي وصیانة الأمن الداخلي والنظام العام  :والتي لا یمكن تجزئتها مثل

 أدیا إلى اتساع مضمون المنفعة العامة لیضم، إلا أن تطور الفكر المالي واتساع دور الدولة لعامةا

                                                             
  .448، ص 2003الدار الجامعیة، الإسكندریة، مقدمة في الاقتصاد العام ، المالیة العامة، سعید عبد العزیز عثمان،  1
  .63ص ،مرجع سبق ذكره،  عبد االله خبابة 2
  .255، ص2003القسم الثاني، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مبادئ المالیة العامة، محمد عمر حماد أبو دوح وأخرون،  3
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  .1النفقة المخصصة للأغراض الاقتصادیة والاجتماعیة
  نفقات العامةلاتقسیمات : المبحث الثاني

معاییر علمیة تظهر فیها الطبیعة  إلىیقصد بالتقسیمات للنفقات العامة تلك التقسیمات التي تستند 
تمثل من بعض العقبات التي وقفت أمام مفكري المالیة العامة إلا أنها وبالرغم . الاقتصادیة بوضوح شدید

العامة،  الأموالي یسهل تسییر يء الذالعامة وآثارها وأهدافها، الش اتأداة أساسیة في تحدید نوعیة النفق
یسهل مهام الباحث في میدان المالیة ذلك أن تقسیم النفقات العامة حسب معیار أو آخر  إلىأضف 

   .نحو الزیادة أو النقصان تأخذهأخرى والمنحنى الذي  إلىالتعرف على تطورها من فترة 
  وفق المعیار الدوري العامة تقسیم النفقات: المطلب الأول

  .عادیة ونفقات عامة غیر عادیة وفق هذا المعیار، حسب الانتظام والدوریة، ما بین نفقات عامة نمیز
  النفقات العامة العادیة: أولا

النفقة التي تتكرر بصورة دوریة منظمة في میزانیة الدولة، یة هي تلك العامة العاد النفقات
اللازمة لسیر المرافق العامة،  الأدواتومن أمثلتها مرتبات العاملین، أثمان . أي كل سنة مالیة

 والمقصود بالتكرار هنا لیس تكرار كمیتها أو حجمها، ولكن. تحصیل الضرائب وغیرهاونفقات 
  2.في كل میزانیة حتى لو اختلف مقدارها من وقت لآخرتكرار نوعها 

  النفقات العامة غیر العادیة : ثانیا
بالدوریة، فهي تحدث على  تكرر بانتظام ولا تتمیزفیقصد بها تلك النفقات العامة التي لا ت  

نفقات  بناء السدود،(فترات متباعدة وبصورة غیر منتظمة، ومثالها النفقات العامة الاستثماریة الضخمة 
  3).مكافحة البطالة، نفقات الحرب والنفقات العامة اللازمة لمواجهة الكوارث الكبیرة كالفیضانات والزلازل

ذا ن النفقات غیر العادیة تسدد من إعادیة، ف إیراداتكان تسدید النفقات العادیة یتم من  وإ
السلطات المالیة  تسيء أن الأحیاننه قد یحدث في بعض أحیث . غیر عادیة كالقروض إیرادات
تجنیب بعض النفقات واعتبارها غیر عادیة  إلىمد ستخدام النفقات غیر العادیة، فتعولة افي الد

متوازنة، ولذلك لا من الضرائب، وبذلك تظهر المیزانیة بها عن طریق القروض بدحتى یتم الوفاء 
  4.یجب عدم التوسع في تعریف ما یعتبر غیر عادي من النفقات

  :قات همافالتمییز بین نوعین من الن إلىونتیجة لذلك فإن النظریة المالیة الحدیثة قد اتجهت 
                                                             

  .64ص ،مرجع سبق ذكره،  عبد االله خبابة 1
   .44، ص مرجع سبق ذكره، )النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(أساسیات المالیة العامة سوزي عدلي ناشد،  2
  .115، ص مرجع سبق ذكرهالخطیب، أحمد زهیر شامیة،  خالد شحادة 3
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3، ط)النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة للدولة(اقتصادیات المالیة العامة محمد عباس محرزي،  4

   .78، ص2008الجزائر، 
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المال  رأسزیادة في  إنفاقهاعلى  تشمل النفقات العامة التي لا یترتب: النفقات العامة الجاریة -أ
بالمؤسسات العامة، وهي تتسم بالدوریة والتكرار من  الإنتاجيزیادة في رأس المال  أوالاجتماعي 

، الضرائب: أهمهاالسیادیة والجاریة، ومن  لإیراداتاسنة لأخرى، والتي یتعین تمویلها من خلال 
 وهي ضروریة لتشغیل المرافق العامة سواء على المستوى المركزي أو المستوى المحلي، وهي

والمرتبات والصیانة والمیاه والكهرباء  الأجورتشمل بنود حیث  الحكومیة، الأعمالضروریة لتأدیة 
لتسییر دولاب العمل الحكومي، وقد یضاف علیها بعض النفقات  والمستلزمات السلعیة والخدمیة

ومساعدات الفقراء، ونفقات خدمة  البطالة إعانات: الرفاهیة الاجتماعیة مثل إعانات أوالاجتماعیة 
  1.الدین العام، وبعض التحویلات الاقتصادیة

رأس المال القومي هي النفقات العامة التي تساهم في تكوین : النفقات العامة الرأسمالیة -ب
 كإنشاء، والإنشاءات والأبنیة الأراضيوعلى  والمعدات واللوازم الآلاتفي الحصول على  كالإنفاق
  . الخ...ومحطات تولید الطاقة والمشاریع الصناعیة المدرسیة والمستشفیات العامة والأبنیةالسدود 

  النوع من الإنفاق یساهم في تكوین رأس المال الثابت وبالتالي زیادة الثروة وهنا نلاحظ بأن هذا
  .هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى أن تكوین رأس المال سیؤدي إلى نمو الناتج القومي. القومیة

 العادیة الإیراداتویتمیز هذا التقسیم للنفقات بسهولة التقدیر ودقته، أما تمویله فسیكون من 
 والإیراداتة بالضرائب والرسوم ول من الإیرادات العادیة المتمثلفالنفقات الجاریة تم. ةوغیر العادی

  2.الدولة، بینما یتم تمویل النفقات الرأسمالیة بالاعتماد على القروض العامة والمساعدات أملاكمن 
عادیة وغیر عادیة سلیما في ظل المالیة العامة التقلیدیة،  إلىتقسیم النفقات العامة وهكذا إذا كان 

، فإنه غیر سلیم في ظل المالیة العامة الحدیثة، حیث فقد هذا التقسیم أهمیته في الوقت الحاضر
الدول في كثیر من  إذ تلجأ. العامة بالإیراداتحیث أنه من النادر أن تلتزم الدول بالقاعدة الخاصة 

ا كان مصدر هذا غیر العادیة لتمویل العجز في الموازنة العامة، أیً  العامة اتالإیراد إلى الأوقات
العامة في ضوء  الإیراداتأي نوع من أنواع  إلىالعامة الحدیثة تبرر اللجوء  العجز، فالمالیة

  3.الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة السائدة في الدولة ذات العلاقة
 العامة وفق المعیار الوظیفي تقسیم النفقات: الثاني المطلب

لم تعد التي  ى المفهوم الحدیث للمالیة العامةفهو یعتمد عل یعتبر هذا التبویب حدیثا نسبیا
سیاستها والاضطلاع  لتنفیذللحكومة، بل أصبحت أداة  الإداریةمقتصرة على مجرد تمویل النفقات 

                                                             
  . 192ص ،2005دار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، ال اقتصادیات المالیة العامة، عبد المطلب عبد الحمید 1
   .105، ص2000، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان،  المالیة العامةعلي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي،  2
  .116، صمرجع سبق ذكره خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة  3
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متعددة، فالتقسیم الوظیفي یظهر النفقات العامة للدولة حسب  بوظائف اقتصادیة واجتماعیة
  1:ن النفقات العامة للدولة یمكن أن تظهر تبعا للوظائف التالیةإومن هنا ف. التي تقوم بهاالوظائف 

  النفقات العسكریة: أولا
الدفاع الوطني من رواتب  مرافقواستمرار  لإقامةنفقات العامة المخصصة لوهي تتضمن ا 

  .ودعم وتجهیز القوات المسلحة، وبرامج التسلیح في أوقات السلم والحرب إعدادوأجور ونفقات 
  النفقات المالیة: ثانیا

وفوائد الدین العام والأوراق  أقساط أداءوهي تتضمن النفقات العامة المخصصة من أجل  
  .والسندات المالیة الأخرى

  والاجتماعیة الاقتصادیة النفقات: ثالثا
  2:وتتمثل في  

  النفقات الاقتصادیة -أ
اقتصادیة كالاستثمارات في  لأهدافوهي النفقات التي تتعلق بقیام الدولة بخدمات تحقیقا   

  والنفقات التي تستهدف تزوید الاقتصاد والمنح الاقتصادیة والإعاناتالمشاریع الاقتصادیة المتنوعة، 
   كما یدخل في. والري والصرف ل والمواصلات، ومحطات تولید الطاقةكالنق القومي بخدمات أساسیة

  .التي تعطیها الدولة للمشروعات الاقتصادیة الإعاناتهذه الوظیفة بناء المساكن ومختلف أنواع  أداء 
  النفقات الاجتماعیة -ب

الاجتماعیة للدولة والتي تتمثل في الحاجات العامة التي  بالأغراضوهي النفقات المتعلقة 
، وذلك عن طریق تحقیق قدر من الثقافة والتعلیم والصحة للأفرادالتنمیة الاجتماعیة  إلىتؤدي 
الفئات أو الأفراد قدر من التضامن الاجتماعي عن طریق مساعدة بعض  ، وكذلك تحقیقللأفراد

من النفقات في الوقت ویشكل هذا النوع . اجتماعیة تستدعي المساندةالتي توجد في ظروف 
وذلك بسبب ضخامة النفقات العامة  العام في البلاد المتقدمة الإنفاقالحاضر الجزء الأكبر من 

  .على التعلیم من ناحیة وعلى التأمینات الاجتماعیة من ناحیة أخرى
  النفقات الإداریة: رابعا

، وتشتمل هذه تي تتعلق بسیر المرافق العامة واللازمة لقیام الدولةویقصد بها النفقات ال  
  والعدالة والجهاز السیاسي، وهي نفقات تواجه الاحتیاجات العامة  والأمنالنفقات على نفقات الدفاع 

                                                             
   .113ص المرجع نفسه، 1
دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،)النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(العامة  المالیةمحمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلاء،  2

   .32، ص2003
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  في المجالات التقلیدیة والضروریة لحمایة الأفراد داخلیا وخارجیا وتوفیر العدالة فیما بینهم وتنظیم
  1.الشئون السیاسیة لهم

هذا التبویب من حیث عدم قدرته على التغلب على بعض  إلىوقد تم توجیه انتقادات 
بعض فنیة والعملیة المتعلقة بخصوصیة بعض النفقات العامة، وبخاصة عندما تواجه الصعوبات ال

لك یبقى هذا النفقات التي لیس لها طابع وظیفي، أو أنها تخص أكثر من وظیفة واحدة، ولكن مع ذ
مكاناتلما یتیحه من حریة  الأهمیةعلى قدر من  التبویب ، وتتبع تطور في تحلیل نشاط الدولة وإ

جراء. هذا النشاط خلال سنوات مختلفة المقارنة بین الوظائف المختلفة للدولة الواحدة ومقارنتها  وإ
  2.الأخرىمع الدول 

  العامة وفق المعیار الاقتصادي  تقسیم النفقات: المطلب الثالث
حیث كان أول من نادى به الاقتصادي الانجلیزي هذا التقسیم هو التقسیم التقلیدي یعتبر 

  ".تحویلیة"ونفقات " حقیقیة"نفقات  إلىالذي قسم النفقات العامة " بیجو"
  العامة الحقیقیة النفقات: أولا

  تلك النفقات التي ترمي إلى زیادة الإنتاج الوطني، أي تمثل مقابل ما تدفعه السلطات وهي
العمومیة حتى تحصل على عناصر الإنتاج الأساسیة أو توفر خدمات وسلع ضروریة لسیر 

  3.مصالحها، وعلیه فإنها تعتبر نفقات منتجة تزید من الدخل القومي
  العامة التحویلیة النفقات: ثانیا

حصول الدولة على سلع وخدمات ورؤوس فیراد بها تلك النفقات التي لا یترتب علیها 
أموال، بل تحویل جزء من الدخل القومي عن طریق الدولة من بعض الفئات الاجتماعیة كبیرة 

أن هذه النفقات تكتفي بتحویل القوة ویعني ذلك، . محدودة الدخل الأخرىبعض الفئات  إلىالدخل 
حیث تجري الدولة هذه التحویلات أو الجماعات مع ترك مجموع الدخل ثابتا  الأفرادالشرائیة بین 

لا تتضمن دون مقابل، كما وأن المدفوعات التي تقوم بها السلطات العامة في الدولة في هذا الشأن 
  .حویل للقوة الشرائیةأي استهلاك عاجل للموارد الحقیقیة ولكن مجرد ت

والمساعدات الاجتماعیة والاقتصادیة المختلفة  بالإعاناتویمكن أن نضرب مثلا للنفقات التحویلیة 
توزیع  إعادةوالمشروعات، فالدولة تستهدف من هذه النفقات  للأفرادالتي تمنحها أو تقدمها الدولة 

                                                             
   .36، صذكره مرجع سبق ،)النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة( أساسیات المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  1
  .114، صمرجع سبق ذكرهخالد شحادة، أحمد زهیر شامیة،  2
مذكرة مقدمة ضمن نیل شهادة ، 2012- 1970دراسة العلاقة بین النفقات العمومیة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة محمد زكاري،  3

  .8، ص2014بومرداس، الجزائر،  -، جامعة أحمد بوقرة الماجستیر
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د عبء هذه النفقات عن تحمل الفر وهي تفضل أن یالدخل ولو بصورة جزئیة لمصلحة هذه الفئات، 
لهذا العبء وخاصة  الأفرادطریق دفع الضرائب طبقا للسیاسة الضریبیة التي تقررها بدلا من تحمل 

لتحویل الدخول من طبقة  إجراءإلا ومن الواضح هنا أن النفقات التحویلیة لیست . الفقراء منهم
شیئا، وقد  إلیهمن جدید دون أن تضیف  طبقات أخرى، وتوزیع الدخل القومي إلىاجتماعیة معینة 

تسمیتها بالنفقات الموزعة، أي التي تحدث  إلىحدت هذه الطبیعة الخاصة للنفقات ببعض الكتاب 
   1.دون أن تزید في حجم الدخل الحقیقي بالمقابلة للنفقات الحقیقیة أو المنتجة أثرا توزیعیا

  النفقات العامة قواعد وأسس: المبحث الثالث
ضرورة بیان  إلىذلك  یتعدىالتعریف بالنفقات العامة لا یقف عند حد بیان أركانها بل  إن

  .تخضع لها هذه النفقات، أي بیان الضوابط التي تحكم الإنفاق العام يتلاالقواعد 
  ضوابط النفقات العامة ومحدداتها: المطلب الأول

لأسس وضوابط معینة یجب عدم تجاوزها، وذلك  اأن تحدید الإنفاق العام للدولة یتم وفق
حتى یحقق الهدف المرجو منه وهو إشباع الحاجات العامة ومما هو جدیر بالذكر أن تلك القواعد 
تتأثر بشكل كبیر بالفلسفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، بمعنى آخر أنه كلما تقلص 

صادیة المختلفة واقتربت من دور الدولة الحارسة فإن دور الدولة بشأن التدخل في الأنشطة الاقت
الإنفاق العام یتحدد بالقدر اللازم فقط للقیام بدورها المتعلق بسیر المرافق العامة وبعض الأنشطة 
التي یعجز الأفراد عن القیام بها وهو ما أطلق علیه حیاد النفقة العامة ومع التطور الذي عرفته 

بتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة بدایة القرن العشرین أدى إلى زیادة المالیة العامة والمتمثل 
  .2ى استتبع وجود ضوابط ومحددات للإنفاق العام لكي یحقق الغرض منهلدالنفقات العامة وتنوعها 

  ضوابط الإنفاق العام: أولا
  بعض  فیها باحترامتقتضي سلامة مالیة الدولة أن تلتزم مختلف الوحدات المكونة للاقتصاد العام 

المبادئ أو الضوابط  حتى یجيء هذا الإنفاق محققا لأثاره المرجوة من إشباع الحاجات العامة، هذه 
الضوابط یمكن إجمالها في ضرورة أن تستهدف النفقات العامة تحقیق أكبر قدر من المنفعة القصوى 

مة والعمل على زیادة إنتاجیتها من للمجتمع من جهة وأن یتم هذا من خلال الاقتصاد في النفقات العا
جهة أخرى، ویتم التأكد من توافر الضابطین السابقین بواسطة أسالیب الرقابة المختلفة وعن طریق 

  .إخضاع نشاط الدولة المالي في هذا المجال إلى كافة الإجراءات والتدابیر التشریعیة السائدة
                                                             

 ،2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أساسیات المالیة العامة مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام ،أحمد حشیشعادل  1
  . 67ص

  .49، ص، مرجع سبق ذكره)الإیرادات العامة، النفقات العامة، المیزانیة العامة( الوجیز في المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  2
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رض من الإنفاق العام دائما في دهن یقصد بضابط المنفعة أن یكون الغ: ضابط المنفعة -أ
ویعتبر هذا الضابط قدیم في الفكر الاقتصادي ومحل  -تحقیق أكبر منفعة ممكنة-القائمین به

، إذ یبرر النفقة 1إجماع بین أغلب الكتاب سواء التقلیدین أو المحدثین وضابط المنفعة أمر منطقي
فإن تدخل الدولة بالإنفاق العام في مجال  ، وبذلك2العامة ما تجلبه من منافع لكافة أفراد الشعب

، والمقصود 3معین دون منفعة تعود على الأفراد من هذه النفقة یعني أن هذا الإنفاق لا مبرر له
بتحقیق أكبر قدر من المنفعة یعني في المقام الأول ألا توجه النفقة العامة لتحقیق المصالح 

ن البعض الأخر نظرا لما یتمتعون به من نفوذ الخاصة لبعض الأفراد أو بعض فئات المجتمع دو 
حیث لا یخفى ما یمكن أن تحدثه النفقة العامة من آثار سلبیة في هذا  ،سیاسي أو اجتماعي

هذا لا یعني أن النفقات العامة لا یمكن أن تصرف في فائدة أشخاص معینین دون غیرهم  4،الشأن
، 5النفقة العامة لفئة متضررة في المجتمع بل بالعكس یقتضي مبدأ التكافل الاجتماعي أن تؤدى

المرافق العامة التي تدخل نظرة إجمالیة شاملة عند تقدیر احتیاجات كل  كما یعني أن ینظر إلى
  .  6من أوجه الإنفاق الأخرىوكل وجه  مرفق أو مشروع

مة ومن الملاحظ أن فكرة المنفعة العامة قد أثارت كثیرا من الجدل بین كتاب المالیة العا
والاقتصاد حول التوصل إلى معیار دقیق لقیاسها وقد بدلت محاولات عدیدة في سبیل التوصل إلى 

  :مثل هذا المعیار یمكن أن نذكر منها
تتحقق المنفعة العامة القصوى عندما تتساوى التضحیة الحدیة التي یتحملها الأفراد في سبیل تمویل  - 

  م المتبقیة بعد اقتطاع جزء من هذه الدخول لتمویل النفقات العامة؛ النفقات العامة مع المنفعة الحدیة لدخوله
مة في أوجه تتحقق المنفعة العامة القصوى عندما تتساوى المنافع الحدیة لجمیع النفقات العا -

  استخداماتها المختلفة؛
أوجه مة في تتحقق المنفعة العامة القصوى عندما تتساوى المنافع الحدیة لجمیع النفقات العا -

  استخداماتها المختلفة؛
تتحقق المنفعة العامة القصوى عندما یتم توزیع النفقات العامة على أوجه الاستثمارات المختلفة  -

  .بحیث یتحقق أكبر قدر من الدخل القومي الحقیقي
                                                             

  .95ص ،مرجع سبق ذكرهمحرزي، محمد عباس  1
  .35، ص2005دار هومة للنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر،  مساهمة في دراسة المالیة العامة،أعمر یحیاوي،  2
  .53، ص، مرجع سبق ذكره)النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(أساسیات المالیة العامة سوزي عدلي ناشد،  3
  .44ص مرجع سبق ذكره،عادل أحمد حشیشي،  4
  .35صمرجع سبق ذكره، أعمر یحیاوي،  5
  .53، ص، مرجع سبق ذكره)النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(الوجیز في المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  6
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ومع ذلك فقد وجهت انتقادات كثیرة إلى هذه المعاییر وغیرها، بحیث یمكن القول أنه لا 
دقیق لقیاس المنفعة بل یمكن القول أن فكرة المنفعة العامة تختلف من دولة إلى أخرى یوجد معیار 

ومن نظام اقتصادي إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى في الدولة الواحدة لذلك فمن المتفق علیه بین 
، أن الحكم على مدى توفر المنفعة العامة في النفقة العامة یمكن أن یتم على أساس 1الاقتصادیین

  .2عتبارات عملیة معینة على أن تأخذ بعین الاعتبار درجة النمو الاقتصادي لكل دولة على حدةا
المقصود بها الابتعاد عن التبذیر والإسراف الذي یؤدي إلى ضیاع الأموال : ضابط الاقتصاد -ب

عامة كان من الممكن توجیهها إلى مجالات أخرى وترتبط هذه القاعدة بالضابط الأول فتحقیق 
 ،3قصى منفعة ممكنة یجب أن یتم بأقل تكلفة ممكنة أي تحقیق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنةأ

  :4ویتطلب الأمر في هذا المجال التفرقة بین حالة التبذیر وحالة التقتیر والاقتصاد
  یعني التسبب المالي الذي یؤدي في حالة وقوعه إلى إساءة استخدام أموال الدولة أي: فالتبذیر .1

الإنفاق العام في غیر ضرورة أو نفع لا یوازي في قیمته أو المردود الناتج عنه المبلغ المنفق  أنه
  .ومثال ذلك زیادة عدد الموظفین عن القدر الضروري

  فهو الشح في أوجه الإنفاق والمسائل التي یكون فیها الإنفاق لتحقیق منفعة اجتماعیة : التقتیر .2
بناء مدرسة أن تكون ذات ثلاثین صفا تبعا لحجم المنطقة السكنیة كبیرة مثل قد یتطلب الأمر في 

  . فتقوم الإدارة بحجة الاقتصاد ببناء مدرسة بعشرین صفا فیؤدي ذلك إلى تكدس الطلبة وتقلیل المنفعة
وهو أن تتجنب الإدارة التقتیر والتبذیر أو هو حسن التدبیر أو بعبارة أخرى یعني : الاقتصاد .3

من أموال مهما بلغت كمیاتها على جوهر الموضوع والابتعاد عن الإنفاق على  إنفاق ما یلزم
  .الجوانب التي لا تشكل عنصرا أساسا في الموضوع

  :5وهناك مؤشرات یمكن استخدامها لقیاس ضابط الاقتصاد في المنفعة
الإنفاق ویعبر عن العلاقة بین الناتج الاجتماعي الناتج عن : مؤشرات إنتاجیة الإنفاق العام -

العام والموارد المالیة الناتجة عن الناتج الاجتماعي، هذا یعني أنه لكي یمكن رفع إنتاجیة الإنفاق 
العام فإن هذا یتطلب تقلیص الموارد المالیة المولدة لهذا الناتج، وهذا یتحقق من خلال توفر 

  ادیة؛ستخدام معاییر الجدوى الاقتصالعقلانیة الاقتصادیة في الإنفاق العام وا
  :یمكن الوصول إلى هذا المؤشر من خلال قیاس ما یلي: مؤشر الإنفاق العام الاستثماري -

                                                             
  . 59صمرجع سبق ذكره، خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، 1
  .97ص ،مرجع سبق ذكرهاس محرزي، محمد عب 2
  .35، ص2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ط اقتصادیات المالیة العامة،محمد طاقة، هدى العزاوي،  3
  .54، ص 2007، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، 1طالمالیة العامة والتشریع المالي الضریبي، عادل فلیح علي،  4
  .41صمرجع سبق ذكره، ان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، نوازد عبد الرحم 5
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 مدى قدرة المشروع الاستثماري على استیعاب العمالة الوطنیة ؛  
 مدى قدرة المشروع الاستثماري على توفیر رصید من العملات الأجنبیة؛  
  السوق المحلیةمدى قدرة المشروع الاستثماري على سد احتیاجات.  

إن توفر ضابط الاقتصاد في الإنفاق العام لا یمكن ضمانها إذا لم تتوفر وسائل تجبر 
المؤسسات الحكومیة على التقید بهذه الضوابط وأن هذه الوسائل لكي یمكن استخدامها یتعین وجود 

الحكومیة بیئة من التشریعات والقوانین توضح تسلسل إجراءات الإنفاق الحكومي في المؤسسات 
النشاط المالي للدول في إطار قانوني وبعد ترسیخ القوانین یتم تمهید العمل  وضعتوهذه العملیة 

  :1للرقابة المالیة والتي تأخذ المراحل التالیة
  مراحل الرقابة على الإنفاق العام): 08(الشكل رقم

    

  

  
دار اقتصادیات المالیة العامة،  المدخل الحدیث في نوازد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد الطیف الخشالي،: المصدر

  .42، ص2005والتوزیع، الأردن، المناهج للنشر 
وهي الرقابة التي تتولاها وزارة المالیة على باقي المصالح الحكومیة بواسطة : الرقابة الإداریة *

المراقبین والموظفین المحاسبین العاملین في مختلف الوزارات والمصالح والهیئات وتتمثل مهمتهم 
في عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا ورد في المیزانیة العامة وفي حدود الاعتماد المقرر له، 

ة الإداریة هنا رقابة سابقة على الإنفاق وفي الحقیقة أن هذا النوع من الرقابة لا یكون فعالا فالرقاب
فیما یخص ترشید النفقات إذ هي رقابة من الإدارة على نفسها وفقا للقواعد والمبادئ التي تضعها 

  .بنفسها حیث عادة لا تمیل الإدارة إلى تقیید حریتها
وهي التي تقوم بها أجهزة متخصصة مهمتها الأساسیة الرقابة : الرقابة المحاسبیة المستقلة *

على النفقات العامة بصورة خاصة، وتتولى التأكد من أن جمیع عملیات صرف الاعتماد قد تمت 
وقد تكون هذه الرقابة سابقة  ،بشكل قانوني وفیما نص علیه قانون المالیة والقواعد المالیة الساریة

مة أو لاحقة علیها ویتولى هذا النوع من الرقابة مجلس المحاسبة ومن لعملیة صرف النفقات العا
المفروض أن یكون هذا النوع من الرقابة أكثر فاعلیة نظرا لتخصص القائمین به وتوفر إمكانیات 

                                                             
  .98،99 ص صمرجع سبق ذكره، محمد عباس محرزي،  1

 وسائل تحقیق ضوابط الإنفاق العام

 الرقابة الإداریة
)تتم قبل تنفیذ الإنفاق العام(   

 الرقابة المحاسبیة
)تتم بعد تنفیذ الإنفاق العام(   

 رقابة شعبیة برلمانیة
)مناقشة الحساب الختامي(   
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المتابعة والتحلیل إمكانیة ممارسة الرقابة السابقة واللاحقة وفق تحدید المخالفات والأخطاء المادیة 
بداء الر    .أي في الأسالیب التي یتعین اتخاذها لتصحیح المساروإ

وهي الرقابة التي تمارسها السلطة التشریعیة ودور البرلمان هنا ): البرلمانیة( الرقابة السیاسیة *
لا یقتصر على الرقابة في تنفیذ الاعتماد المقرر في المیزانیة العامة للدولة بل یتوسع أیضا لیشمل 

ویرجع ذلك إلى حق البرلمان في السؤال والاستجواب والتحقیق  ،صیصهحجم الإنفاق العام وتخ
وسحب الثقة من الوزیر أو الوزارة كلها وحق طلب البیانات والوثائق عن مسار التنفیذ وحق فحص 

قرارها، وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد المیزانیة وعند اعتماد  الحسابات الختامیة وإ
  .)شف بالنفقات والإیرادات العامة المنفذة خلال السنة المنتهیةك(الحساب الختامي

وهذا النوع من الرقابة على الرغم من أهمیته قد یكون قلیل الفعالیة خاصة في الدول النامیة 
  .یلجأ البرلمان إلى مناصرة الإدارة حتى ولو كانت مخطئة حیث

وتعني هذه القاعدة ألا یصرف أي  ):الترخیص(التشریعیةقاعدة الموافقة المسبقة من السلطة  *
مبلغ من الأموال العامة، أو أن یحصل الارتباط بصرفه إلا إذا سبق ذلك موافقة الجهة المختصة 
بالتشریع ضمن حدود اختصاصها الزماني والمكاني وبخاصة أن النفقات العامة هي مبالغ ضخمة 

همیة هذه القاعدة أنها ضروریة لتحقیق القاعدتین مخصصة لإشباع الحاجات العامة، وتظهر أ
  السابقتین والتأكد من استمرار تحققها من خلال كل ما یتعلق بالنشاط المالي للدولة وهو یتمثل في 
  احترام الإجراءات القانونیة التي تتطلبها التدابیر التشریعیة الساریة عند إجراء الإنفاق العام بواسطة

  .1مختلف أسالیب الرقابة المتعارف علیها
ففیما یتعلق بتقنین القواعد الإجرائیة للإنفاق العام، فإن القوانین المالیة في الدولة تنظم كل ما 
یتعلق بصرف النفقات العامة أو إجراءها فتحدد السلطة التي تأذن بالإنفاق وتوضع خطوات الصرف 

وعلى ذلك فإن تقنین  .تى تؤدي النفقة العامة في موضعهاوالإجراءات اللازمة بالنسبة لكل منها ح
للدولة یستوجب أن تكون نفقاتها العامة مستوفیة للإجراءات تحقیقها  لإنفاقياالنشاط المالي 

 .2وصیاغتها وتنفیذها على النحو المبین في المیزانیة والقوانین واللوائح والقرارات المالیة الأخرى

  العامحدود الإنفاق : ثانیا
لا تعدو النفقات العامة أن تكون في دورها سوى مبالغ نقدیة تقتطعها الدولة من الدخل القومي 
لتقوم هي بإنفاقها إشباعا للحاجات العامة، وهنا یطرح التساؤل عما إذا كانت هناك نسبة معینة من 

                                                             
  .109، ص مرجع سبق ذكره،خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة،  1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر 2008 -  1980النفقات العامة على التعلیم دراسة حالة قطاع التربیة الوطنیة بالجزائر  بن نوار بومدین 2

  .58ص ،2011الجزائر،  تلمسان،–جامعة أبو بكر بلقاید  في العلوم الاقتصادیة،
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مر الذي یمكن أن الدخل القومي لا یصح للدولة تجاوزها وهي بصدد تحدید النفقات العامة وهو الأ
یضع حدود لهذه النفقات لا یمكن تعدیها أو حجما لا یجوز أن تزید علیه والواقع أن تحدید حجم 

  :الإنفاق العام أو حدوده في مكان وزمان معینین إنما یتوقف على مجموعة من العوامل لعل أهمها
  العوامل المؤثرة في الإنفاق العام): 09(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  

دار اقتصادیات المالیة العامة،  المدخل الحدیث في، نوازد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي: المصدر
  .43ص ،2005المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، 

یخضع تحدید  :العوامل المذهبیة المؤثرة في النظم الاقتصادیة وطبیعة البنیان الاقتصادي القائم-أ
ما یعتبر حاجة عامة ومن ثم تقوم الدولة بإشباعها عن طریق الإنفاق العام لحد كبیر للعوامل 

المنتجة وهو ما المذهبیة التي تسود النظم الاقتصادیة السائدة في الدولة الحارسة أو المتدخلة أو 
  . الطابع السیاسيیتحدد في علم المالیة العامة وفقا لمجموعة من الاعتبارات  یغلب علیها 

  یرتكز المذهب الفردي على فلسفة ترك الفرد حرا في تنظیم علاقات الإنتاج: المذهب الفردي.1
حیث تعد هذه الوسیلة الأفضل في تحقیق التوازن الاقتصادي الاجتماعي ویحصر دور الدولة  

وبالأنشطة التي یعزف عنها النشاط الخاص وفي إطار هذا ) الدولة الحارسة( بحدود مهماتها 
المفهوم تتحدد نسبة النفقات العامة في الدخل القومي بالحجم اللازم لتنفیذ الوظائف التقلیدیة 

  . 1ترتب على ذلك ضآلة حجم النفقات العامة وبالتالي تخفیف معدلاتها في الدخل القوميوی
یتمثل دور الدولة في التدخل في العدید من الأنشطة، التي كان من الممكن : المذهب التدخلي.2

الآثار الضارة للدورات  بعض المشروعات الإنتاجیة ومحاربةأن یقوم بها النشاط الخاص كاستغلال 
ویترتب على ذلك زیادة حجم  ،قتصادیة والعمل على ثبات قیمة النقود وتقدیم الخدمات المجانیةالا

   .2النفقات العامة لمواجهة الزیادة في الأنشطة التي تقوم بها الدولة بالإضافة إلى زیادة تنوعها

                                                             
  .88صمرجع سبق ذكره، محمد جمال ذنیبات،  1
    .59ص ، مرجع سبق ذكره،)ادات العامة، المیزانیة العامةالنفقات العامة، الإیر (المالیة العامة أساسیاتسوزي عدلي ناشد،  2

 المؤثرة في حدود الإنفاقالعوامل 

 الفلسفة الاقتصادیة
  نمط الدولة الحارسة -
  نمط الدولة المتدخلة -
  نمط الدولة المنتجة -

تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي 
 العام وعلاقته بالدورة الاقتصادیة

  العوامل المالیة
  المقدرة التكلیفیة -
  المقدرة الاقتراضیة -
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لأدوات الإنتاج أو الدولة المنتجة حیث الفلسفة السائدة هي تملك الجماعة : المذهب الجماعي.3
وتولي الدولة نیابة عنها القیام بكافة أوجه النشاط الإنتاجي بالإضافة إلى القیام بوظائف الدولة 
التقلیدیة، فإن دور النفقات تزداد أهمیته وهذا یرجع إلى قیام الدولة الجماعیة بمعظم عملیات 

حاجات الأساسیة لكافة الإنتاج والتوزیع بالإضافة إلى أن الدولة تهدف إلى توفیر بعض ال
المواطنین مما یؤدي إلى زیادة حجم النفقات العامة في الدولة التي تصدر نظمها الاقتصادیة عن 

  . 1الالتزام بالمذهبیة الجماعیة وترتفع نسبتها إلى الحد الذي تكاد تتطابق فیه مع الدخل القومي ذاته
عادة ما یخضع النشاط  :م في الدولةالعوامل الاقتصادیة الخاصة بالنشاط الاقتصادي العا -ب

الاقتصادي إلى تقلبات تبعا لحركة الدورة الاقتصادیة وهذه الأخیرة تخضع لنوبات متعاقبة من مستوى 
النشاط الاقتصادي یختلف الاقتصادیون في تحدید مدتها الزمنیة وأسباب حدوثها ولكن الجمیع یتفق 

  :في أنها تأخذ المسار التالي
  ةمسار الدورة الاقتصادی ):10(الشكل رقم

  

  

    

دار اقتصادیات المالیة العامة،  المدخل الحدیث فينوزاد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، : المصدر
     .45ص ،2005المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، 

تباین مستوى النشاط الاقتصادي مابین فترات الركود والانتعاش له تأثیر واضح في رسم  إن  
حدود النفقات العامة ویبرز هذا بقدر ما تعكسه النفقات من درجة استجابة لتقلبات مستوى النشاط 

  :الاقتصادي ویظهر ذلك جلیا في

یلاحظ في هذا المجال أن الفكر الاقتصادي قبل : مستوى النشاط الاقتصادي للاقتصاد القومي .1
النظریة الكینزیة وهي النظریة العامة التي تفسر الظواهر والمتغیرات الحادثة في الاقتصاد الكلي 
والقومي وكیفیة الوصول إلى التوازن الاقتصادي الكلي حیث كان في الفكر الاقتصادي التقلیدي 

ردیة بین مستوى النشاط الاقتصادي وحجم الإنفاق العام السائد ما قبل كینز یرى بوجود علاقة ط
وهذا یعني أن أي  ،وأن مستوى النشاط الاقتصادي متغیر مستقل وحجم الإنفاق العام متغیر تابع

                                                             
، 1997، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،أصول الفن المالي للاقتصاد العام مدخل لدراسة أساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش،  1
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، تغیر یطرأ على مستوى النشاط الاقتصادي لابد أن یؤثر على حجم الإنفاق العام والعكس صحیح
حیث أصبح الإنفاق العام  1936النظریة الكینزیة عام  ولكن الفكر الاقتصادي تغیر بعد ظهور

وبعبارة أخرى  ،أحد الأدوات الهامة التي یمكن استخدامها للتأثیر في مستوى النشاط الاقتصادي
فإن حجم الإنفاق العام أصبح هو المتغیر المستقل ومستوى النشاط الاقتصادي هو المتغیر التابع، 

لى إنقاص حجم الإنفاق العام لتجنب إالانتعاش تلجأ الدولة  وعلى ذلك ففي حالة الرواج وفترة
، وفي فترات الكساد تلجأ الدولة إلى زیادة حجم 1ظهور الآثار التضخمیة وعلى الأقل الإقلال منها

الإنفاق العام بالقدر اللازم لرفع مستوى الطلب الفعلي الذي بدوره یعمل على تنشیط الاقتصاد وفقا 
  .2لتحلیل كینز

یلاحظ في هذا المجال أن الفكر : دى المحافظة على قیمة النقود والاستقرار النقديم .2
الاقتصادي الكلاسیكي كان یعطي أهمیة كبیرة للسیاسة النقدیة باعتبارها وسیلة فعالة تسمح بتحقیق 
هدف عام هو المحافظة على قیمة النقود أي العمل على الحیلولة دون تدهور قوتها الشرائیة 

ما یسمى الاستقرار النقدي، إلا أن الفكر المعاصر وخاصة بعد ظهور النظریة الكینزیة  وتحقیق
أصبح یشك في مدى فعالیة السیاسة النقدیة لتحقیق هذا الهدف إلا أن هناك أدوات أخرى لتحقیق 

حداث تستخدم في إ، فقد أصبح من أهم الوسائل التي 3الهدف ذاته وفي مقدمتها حجم الإنفاق العام
توازن الاقتصادي والاجتماعي وفي التأثیر على حجم الطلب الفعال وبالتالي على مستوى ال

ومن ثم یمكن أن یتحدد حجم الإنفاق العام بالقدر الذي یحقق الاستقرار  ،الاقتصاد العام
في أوقات : الاقتصادي القائم على توازن الإنتاج مع الطلب الكلي فقد لوحظ بالنسبة للدول المتقدمة

ساد تزداد النفقات العامة وذلك لخلق زیادة في الطلب الكلي الفعلي والوصول بالاقتصاد القومي الك
لى مستوى العمالة الكاملة، ویحدث العكس في أوقات الرواج حیث تقل النفقات لتجنب ظهور إ

الارتفاع التضخمي في الأسعار وتدهور قیمة النقود نظرا لوصول الاقتصاد القومي إلى مستوى 
العمالة الكاملة أما فیما یتعلق بالدول النامیة التي تتمیز بعدم مرونة جهازها الإنتاجي بسبب عدم 

، بمعنى أن الزیادة في العرض لا تستجیب للزیادة 4استجابة بعض عوامل الإنتاج للزیادة في الطلب
لضغوط في الطلب ولذلك فإن زیادة الإنفاق العام عن حجم معین لابد أن یؤدي إلى ظهور ا

                                                             
  .219، صسبق ذكره مرجع عبد المطلب عبد الحمید، 1
  .139، ص1993بدون دار نشر، الأردن،  مبادئ الاقتصاد،عارف حمو وآخرون،  2
  .220، صالمرجع نفسهعبد المطلب عبد الحمید،  3
  .58، ص، مرجع سبق ذكره)النفقات، الإیرادات، المیزانیة(الوجیز في المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  4
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التضخمیة أي ارتفاع الأسعار وانخفاض قیمة النقود حتى ولو الطلب الفعال أقل من المستوى الذي 
  .1یسمح بتحقیق التوظیف الكامل

یقصد بها أن حدود النفقات العامة لابد وأن ترتبط بقدرة الدولة على توفیر : العوامل المالیة -ت
، وتعتبر الطاقة الضریبیة والمقدرة الاقتراضیة من أهم 2الإیرادات العامة الكافیة لتغطیة هذه النفقات

  3 :مصادر الإیرادات العامة حیث تعرفان كما یلي
نعني بها مقدرة الأفراد على تحمل العبء الضریبي، فكلما زادت الضرائب : الطاقة الضریبیة .1 

للإیرادات العامة وبالتالي كلما أمكن زیادة النفقات العامة لأن الضرائب تعد من المصادر الرئیسیة 
  :مورد رئیسي لخزانة الدولة بالمال أما العوامل التي تحدد الطاقة الضریبیة فهي

فلكل قطاع من القطاعات الاقتصادیة عبء ضریبي یختلف عن : طبیعة القطاع الإنتاجي -
  .كل كبیراد علیه بشالآخر ولكل دولة أولویاتها بالتركیز على قطاع دون سواه وبالتالي الاعتم

كلما زاد عدد الأیدي العاملة بالنسبة لعدد السكان ارتفعت الطاقة الضریبیة لأن : الأیدي العاملة -
  .العامل الذي یحصل على الدخل ینفقه لیعیل أسرته یستطیع أن یتحمل أعباء ضریبیة

ن التاجر كلما زادت حركة الاستیراد والتصدیر تزداد الطاقة الضریبیة لأ  :التجارة الخارجیة -
یستطیع أن یتحمل العبء الضریبي وكثیر من الدول یعتمدون على الضرائب الجمركیة كمصدر 

  .من مصادر الإیرادات العامة
حیث أنه كلما كانت الدخول الفردیة تتمتع بالاستقرار والانتظام فإن هذا مؤشر على : الدخل -

لدخول متذبذبة وغیر مستقرة فإن المشرع ارتفاع الطاقة الضریبیة للدخل الفردي أما إذا كانت هذه ا
الضریبي یجد صعوبة في تحدید نسبة الضریبة أو توقع جبایة مرتفعة، هذا یعني أن الدخول 

  .4المستقرة تتمتع بمقدرة تكلیفیة مرتفعة وهذا من شأنه أن یعزز القدرة المالیة للدولة
حیث تتحدد الطاقة الضریبیة أو المقدرة التكلیفیة للوحدات الاقتصادیة : كیفیة استخدام الدخل -

بنمط استخدام هذه الوحدات لدخولها وذلك لتأمین أن لا یكون الجزء المستقطع من الدخل خلال 
فرض الضرائب كبیرا بحیث یتیح الفرصة للأفراد تأمین حدا معین من الاستهلاك ویوفر لهم 

                                                             
  .220، صسبق ذكره مرجععبد المطلب عبد الحمید،  1
  .59ص، مرجع سبق ذكره، )النفقات، الإیرادات، المیزانیة(الوجیز في المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  2
  .140، ص2009، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن، 1ط المالیة العامة،طارق الحاج،  3
  .49، صكرهمرجع سبق ذنوزاد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي،  4
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، أي أن المقدرة المالیة للدولة تكون 1ق على غیر الحاجات الأساسیةالاحتفاظ بجزء آخر للإنفا
  .2أفضل عندما یرتفع مستوى إشباع الأفراد ویتحسن مستوى استهلاكهم لصالح السلع الكمالیة

ویقصد بها مقدرة الدخل القومي على تلبیة حاجات الاقتراض العام أي : المقدرة الاقتراضیة .2
قتراضیة بالاستناد یع الدولة الوصول إلى أعلى قدرة ا، وتستط3ة الائتمانیةالاستجابة لمتطلبات الدول

   :4إلى العوامل التالیة
برزت في الآونة الأخیرة ظاهرة طرح : طرق توزیع الادخار مابین القطاع العام والخاص -

السندات الحكومیة في الأسواق المالیة وینافس هذه السندات سندات مطروحة من قبل الشركات 
الخاصة ومن الطبیعي أن الأفراد یحاولون توجیه مدخراتهم للاستثمار في السندات ذات الفائدة 

ل الفائدة الممنوحة على السندات المرتفعة لذا یتعین على الحكومة الأخذ بعین الاعتبار معد
الحكومیة ومدى قدرتها في منافسة السندات الخاصة لأن هذا من شأنه أن یؤثر على المقدرة 

  .الاقتراضیة للدولة وبالتالي على مقدرتها المالیة
حیث یتوقف الادخار وفق كینز على عملیة التوزیع للدخل بینه وبین : حجم الادخار القومي -

تتوقف المقدرة  ئذللاستهلاك إلى الحد الكبیر وعند تحكم في هذا التوزیع المیلالاستهلاك وی
الاقتراضیة على مستوى الاستهلاك ونوعه حیث یتحدد الأخیر بعوامل اقتصادیة واجتماعیة بل 
ونفسیة كثیرة غیر مستقلة عن مستوى الدخل، وتزداد نسبة الجزء المستهلك كلما تدنى الدخل ویكاد 

ن لم تنعدم القدرة إولهذا تنخفض  .للصفر عند مستوى الدخول المنخفضةر مساویا یكون الادخا
على الاقتراض في الدول النامیة ذات الدخول المنخفضة إلى درجة كبیرة والعكس صحیح في 

وبناء علیه فإن مستوى الدخول والمیل للاستهلاك یحد من مقدرة الدخل القومي  ،الدول المتقدمة
في دولة معینة كما وأنه وكلما زادت نسبة الدخول المرتفعة زادت مقدرة الدخل  الاقتراضعلى 

    . 5وبالتالي على الطاقة الضریبیة الإقراضالقومي على 
وعلى الرغم من مرونة موارد الدولة وقابلیتها للزیادة نظرا لما لها من سلطة سیادیة من   

صول على القروض الداخلیة والخارجیة بل فرض الضرائب والرسوم علاوة على إمكانیاتها في الح
مكانیة لجوءها إلى الإصدار النقدي، لكن لیس معنى ذلك أن قدرة الدولة في الحصول على  وإ

فالواقع یشیر إلى أن هذه القدرة تكون محدودة بعدد من  ،الإیرادات العامة تكون قدرة لانهائیة
                                                             

  .97، صمرجع سبق ذكرهمحمد جمال ذنیبات،  1
  .49ص مرجع سبق ذكره،نوزاد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي،  2
  .98، صمرجع سبق ذكرهمحمد جمال ذنیبات،  3
  .49،50، ص صمرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي،  4
  .98، صمرجع سبق ذكرهذنیبات، محمد جمال  5
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لا1العوامل تختلف باختلاف مصدر الإیرادات العامة  كانت النتائج الاقتصادیة بالغة الخطورة ، وإ
فمثلا زیادة الضرائب یخضع لدراسات واسعة من جهة بالإضافة إلى ما یحتاج إلیه من فترة زمنیة 
یتقبل فیها المكلفون بهذه الزیادة من جهة أخرى وألا یترتب على ذلك أثار سلبیة في غایة الخطورة 

  .2تصاديعلى مختلف النشاط الاق) التهرب الضریبي(
أما إذا أخذنا الإصدار النقدي فعلى الرغم من إمكانیة اتجاه الدولة إلیه كمصدر للإیرادات   

نظریا إلا أن هذه الإمكانیة محدودة عملیا بأثر الإصدار النقدي على المستوى العام للأسعار فیما 
أخدنا القروض  وبالتالي مدى ارتفاع الأسعار المتوقع، أما إذا ،یعرف بمعدل التضخم المطلوب

 العامة سواء الداخلیة أو الخارجیة فإن إمكانیة الالتجاء إلیها كمصدر للإیرادات العامة محدودة
  .3عملیا بمدى قدرة الدولة على سداد هذه القروض وفوائدها فیما یعرف بأعباء خدمة هذه الدیون

من كل ما سبق یتبین لنا أن وضع حد أقصى للنفقات العامة هو قرار سیاسي أكثر منه   
اقتصادي، لأن لكل نفقة مردودا اقتصادیا في للنهایة ولا تشكل هدرا للمال العام على الرغم من 
اختلاف هذا المردود من نفقة إلى أخرى، فنهاك نفقات قد تكون محدودة الفائدة اقتصادیا ولكنها 

یة من الوجهة الاجتماعیة والسیاسیة كإیواء العجزة والمشردین، فالمفاضلة هنا بین الإنفاق ضرور 
وعدمه یحددها مدى تأثیره في تحقیق التوازن العام للبلاد، فالدولة لا تتصرف وفقا لمعاییر 

نسانیة علیها مراعاتها، عكس اقتصادیة ومالیة فقط  بل تحكمها اعتبارات سیاسیة واجتماعیة وإ
  .4یحكمها منطق تحقیق الربح أي المردود الاقتصادي وهذا أمر طبیعي صرفات الأفراد التيت

  النفقات العامة تزاید : المطلب الثاني
تعتبر ظاهرة ازدیاد النفقات العامة إحدى السمات الممیزة للمالیة العامة في هذا العصر وهي   

السواء متقدمة كانت أم في طور النمو، أیا كان ظاهرة عامة ومستمرة، تتحقق في جمیع الدول على 
وقد یحدث في سنة ما أن تنخفض النفقات العامة عن سنة سابقة  ،نظامها السیاسي والاقتصادي

 5.علیها لسبب أو لآخر، ولكن ذلك لا یخل بالظاهرة العامة وهي الاتجاه المستمر لازدیاد النفقات

  تفسیرات تزاید النفقات العامة: ولاأ

ظهرت عدة أطروحات حول تفسیر حجم تدخل الدولة والمتمثلة أساسا في محاولة  لقد
  وتحلیلر تزاید الإنفاق على المدى الطویل، ولعل من أبرز هذه الأطروحات قانون فانكتفسیر ظاهرة 

                                                             
  .218، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحمید،  1
  .59، صمرجع سبق ذكره، )النفقات، الإیرادات، المیزانیة(الوجیز في المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  2
  .218، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحمید،  3
  .53، ص2005المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ، -الضرائب موازنة، –المالیة العامة فاطمة السویسي،  4
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  .، وتقوم الدراسة فیما یلي بشرح هذین التحلیلین بیكوك وایزمان
ر أول من استرعى الانتباه لهذه الظاهرة وكان نجیعد الكاتب الألماني أدولف فا :رقانون فانك -أ

، بعد أن درس حجم النفقات العامة في العدید من الدول 1ذلك في أواخر القرن التاسع عشر
الأوروبیة وانتهى إلى القول بوجود اتجاه عام نحو ازدیاد أوجه نشاط الدول مع التطور الاقتصادي 

ویتلخص " قانون فانجر" وقد صاغ هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادي یعرف باسم ،للجماعة
هذا القانون في أنه كلما حقق مجتمع من المجتمعات معدلا معینا من النمو الاقتصادي كلما 
استتبع ذلك اتساع نشاط الدولة وبالتالي زیادة الإنفاق العام بمعدل أكبر من الزیادة الحاصلة في 

وقد أعطى فانجر تفسیر لملاحظته بدراسة أسباب اتساع نشاط  ،لفرد من الناتج القومينصیب ا
  3:، وفي هذا الإطار قام فانجر بالتفرقة بین ثلاث وظائف للدولة2الدولة وتعدد وظائفها

والمتعلقة بالدفاع والأمن وقد نسب تزاید النفقات العامة في ذلك إلى اتجاه : الوظیفة الأولى .1
لى التحكم بمركزیة الإدارة من ناحیة والتوسع في التصنیع وقمع الاضطرابات الداخلیة نتیجة الدولة إ

  .لتعقد الحیاة الاقتصادیة من ناحیة أخرى
مكانیة العمل بنظام  :الوظیفة الثانیة .2 المتعلقة بوظیفتها الإنتاجیة فمع تزاید التقدم التقني وإ

  .تتزاید النفقات العامة نتیجة لتزاید الوظیفة الإنتاجیة للدولة وتعددهاالمؤسسات بدلا من الشركات المساهمة 

   القضاء رجع فاجنر تزاید النفقات العامة فيأالمرتبطة بالناحیة الاجتماعیة وقد : الوظیفة الثالثة.3
   على الاحتكارات الصغیرة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعدم استفادة

  .كافة الشرائح من نتائج النمو الاقتصادي
یشیر إلى العلاقة السببیة طویلة المدى القائمة بین النفقات " رنكفا"وانطلاقا مما سبق فإن   

كمتغیر داخلي والدخل القومي كمتغیر خارجي یؤثر فیه، وأن مرونة النفقات العامة إلى الدخل القومي 
نصیب  نصیب الفرد من الإنفاق العام یكون أكبر من زیادة ن زیادةإهي أكبر من الواحد ، وبالتالي ف

بین النمو " رفانك"النظریة للعلاقة التي أقرها یندرج ضمن التدخلات  الفرد من الدخل القومي، و
، حیث أن ارتفاع "تعظیم المصلحة الخاصة"الاقتصادي والنفقات العامة، وذلك انطلاقا من مفهوم 

م في تخفیض الفروق الدخلیة بین فئات المجتمع، وهذا ما یدفع معدلات النمو الاقتصادي یساه

                                                             
  .38، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، طالمالیة العامةعلي زغدود،  1
  .57ص، مرجع سبق ذكرهزینب حسین عوض االله،  2
  .90، صمرجع سبق ذكرهعباس محرزي، محمد  3
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بالبیروقراطیین إلى محاولة تعظیم مصلحتهم الخاصة تحت غطاء تدعیم الكفاءة بزیادة النفقات 
  :وهذا ما یوضحه الشكل التالي .1العامة

  رقانون فانك ):11(الشكل رقم
 

  

  
  
  

مذكرة  -2009_2001دراسة حالة الجزائر  –آثار سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي كریم بودخدخ،  :المصدر
  .58، ص2010الجزائر، جامعة ، الماجستیرمقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة 

  رفانكالموجهة لقانون  الانتقادات -
العدید من الانتقادات التي شككت في صحته وواقعیته ومنها إظهاره  روقد واجه قانون فانك  

لعلاقة سببیة رئیسیة بین العوامل الاقتصادیة وزیادة النفقات العامة، فالنفقات العامة لا تحدد نتیجة 
للاعتبارات الاقتصادیة وحدها بل هناك العدید من العوامل التي لا تقل أهمیة عن العوامل 

العوامل السیاسیة والاجتماعیة والعسكریة والتقدم الفني وكذلك العوامل السكانیة فضلا الاقتصادیة مثل 
ي أحد أسباب عن أن الدخل القومي لیس سببا لزیادة النفقات العامة فحسب بل تكون النفقات العامة ه

  .زیادة الدخل القومي وهذا ما یتضح بصورة خاصة في الدول النامیة العامة التي تؤدي إلى
ظاهرة تطور النفقات العامة بشكل مطلق ولا یبین بوضوح نمو النفقات  روضح قانون فانكی  

العامة بمعدل نسبي الذي لا یقل أهمیة عن معدل زیادة الدخل القومي، وقد أوضح بعض 
الاقتصادیین من تحلیل الإحصاءات المالیة لبعض الدول أن معدلات الزیادة في النفقات العامة 

دلات كلما ارتفع دي التي تمر به الدولة، وتزداد تلك المعتختلف حسب مراحل النمو الاقتصا
  .لكنها تبدأ بعد ذلك في الانخفاض بعد مستوى معینمستوى المعیشة و 

ر توقیت الزیادة في النفقات العامة فقد حاول بعض كتاب المالیة كذلك یفضل قانون فانك  
هؤلاء الكتاب مثل بیكوك  العامة بیان بعض خصائص هذه الزیادة في النفقات العامة، واعتمد

ووایزمان في دراستهم على تطور النفقات في المملكة المتحدة وأوضحوا أن الزیادة في النفقات 
العامة قد حصلت بصورة متقطعة غیر مستقرة وأن معظم الزیادة المطلقة أو النسبة في النشاط 

                                                             
  .56، صمرجع سبق ذكرهبودخدخ ،  كریم  1
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اعیة، وبالتالي یصعب على الحكومي قد تحققت في فترات الثورات والاضطرابات السیاسیة والاجتم
الدولة بعد الوصول إلى مستوى أقل كما كان قبل حدوث لاضطراب وقیاس الثورة بل أن توفیر 
الإرادات العامة، وتقبل الأفراد أن یتحملوا العبء الضریبي یشجع الدولة على زیادة نشاطها، والقیام 

ة معالجتها بواسطة السلطة بإشباع حاجات عامة كانت مهملة من قبل تبلورت أهمیتها وضرور 
 الحكومیة المركزیة وقد أثبتت كثیر من الدراسات الاقتصادیة والإحصائیة صحة هذه الظاهرة العامة
واهتمت بالإضافة إلى ذلك بیان العلاقة بین مراحل النمو الاقتصادي ومستوى النفقات العامة، 

یجب إقرارها لهذه النفقات وكذلك وكذلك العوامل المحددة لمستوى هذه النفقات والضوابط التي 
العلاقة بین مستوى النفقات العامة ومستوى الدخل القومي لمعرفة نوعیة هذه العلاقة ودرجة 

  .1أن هذه الظاهرة عامة تحكم جمیع الدول في تطورها إلىالارتباط بینهما، وخلصت تلك الدراسة 
بعد دراسة أجریاها حول ظاهرة تزاید  وایزمان -توصل بیكوك: 2وایزمان -فرضیة بیكوك -ب

أن النفقات العامة تزداد في الدول المتخلفة  1955- 1890النفقات العامة في بریطانیا خلال الفترة 
الاجتماعیة والهزات السیاسیة ، وفي الحقیقة یمكن صیاغة فرضیة بیكوك ووایزمان نتیجة الاضطرابات 

  :3صیغ یمكن اختبارها و قیاسها على النحو التالي أربعة إلىكتاب المالیة العامة وفقا لبعض 
الحقیقي لكل فرد في النمط سلبي مصاحب للاضطرابات  عامینمو الإنفاق ال: الصیغة القویة .1

  .الاجتماعیة الرئیسیة مثل أوقات الحروب
 الدخل القومي ینمو في شكل سلمي عام كنسبة إلىوهي أن الإنفاق ال: الصیغة شبه القویة .2

  .محفوز بالاضطرابات الاجتماعیة 
  الإجمالي والتي دائما اتجاهها إلىالناتج المحلي  عام إلىنسبة الإنفاق ال :الصیغة الضعیفة .3

  . على نسبة للاضطرابات الاجتماعیةالأ الأعلى تنتقل بصفة دائمة إلى 
تحفز الاضطرابات الاجتماعیة التغیر في قیم معلمات النموذج الذي یشرح  :الصیغة المبهمة .4

شل في تأكید أي منها في إنكلترا عبر الزمن ولكن اختیار أي من هذه الصیغ ف عامالإنفاق ال تطور
 :وایزمان في الشكل التالي –ویمكن توضیح فرضیة بیكوك 

 
 
 

                                                             
  .77ص مرجع سبق ذكره،خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة،  1

  .59صمرجع سبق ذكره، بودخدخ ،  كریم  2
  .334،335، ص صمرجع سبق ذكرهالمرسي السید حجازي،   3
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  وایزمان –فرضیة بیكوك  ):12(الشكل رقم
  

  

                         
  

مذكرة  -2009_2001دراسة حالة الجزائر  –آثار سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي كریم بودخدخ،  :المصدر
  .60، ص2010مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، 

  أسباب تزاید النفقات العامة: ثانیا
 النمو من معیناً  معدلاً  مجتمع أي حقق إذا" :یتلخص قانون فانجر كما رأیناه سابقا في أنه

 العامة النفقات زیادة إلى یؤدي فإنه ثم ومن الدولة نشاط اتساع إلى یؤدي ذلك فإن الاقتصادي،
 النفقات في الزیادة هذه ولكن القومي، الناتج من الفرد نصیب زیادة معدل من أكبر نمو بمعدل
 یأتي فیما ونعرض. ظاهریة لأسباب منها جزء في ترجع بل حقیقیة أسباب إلى كلها ترجع لا العامة
  .الأسباب من النوعین لهذین

یقصد بالأسباب الحقیقیة تلك الأسباب التي تؤدي إلى : لتزاید النفقات العامة الأسباب الحقیقیة -أ
النفقات العامة الناتجة عن زیادة عدد الحاجات العامة التي تشبعها الدولة وعن زیادة الأفراد زیادة رقم 

الذین یستفیدون من النفقات العامة، إذا ضلت مساحة الدولة وعدد سكانها دون تغییر أي أن هذه 
لى تحسین نوعیة  الزیادة في النفقات العامة تؤدي إلى زیادة كمیة الخدمات العامة المقدمة للأفراد وإ

   2:إجمال الأسباب الحقیقیة التي تؤدي إلى زیادة النفقات العامة فیما یليیمكن و  1.تلك الخدمات
وهي نتاج تخلي الدولة عن حیادها وتوسعها في المشروعات العامة : الأسباب الاقتصادیة .1

المنافسة بین وزیادة تدخلها لمعالجة التقلبات الاقتصادیة خاصة في فترات الكساد فضلا عن 
مختلف الاقتصادیات، فزیادة الدخل القومي یمكن الدولة من زیادة إنفاقها دون أن یترتب عن ذلك 
بالضرورة زیادة الأعباء المترتبة على الأفراد لأن الدولة في هذه الحالة تكون قادرة على مواجهة 

سن مركزها المالي بما یسمح زیادة الإنفاق بما تحصل علیه من موارد نتیجة مزاولتها النشاط أو تح
  ).داخلیا أو خارجیا (لها بالاقتراض 

                                                             
  .69ص، مرجع سبق ذكرهالخطیب، أحمد زهیر شامیة،  خالد شحادة 1
، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط)دراسة تحلیلیة تقییمیة(المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة عبد المجید قدي،  2

  .  118ص

ܩ
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زیادة  :وتتعلق هذه الأسباب بالتطورات الحاصلة في الحیاة السیاسیة مثل :الأسباب السیاسیة .2
دیمقراطیة الحكم جعل محاربة الفساد السیاسي قضیة محوریة، زیادة إشراك الأفراد في شؤون 

المنازعات، (اللامركزیة، زیادة التزام الدولة اتجاه القضایا الدولیة السلطة من خلال التوسع في
زیادة الاهتمام بالانضمام للمنظمات الإقلیمیة والدولیة ومثل هذه المعطیات تؤدي ) الأوبئة، الكوارث

  .هم  وتنفیذ متطلبات هذه الأوضاعرضائإلى زیادة الاهتمام الحكومي بشؤون الأفراد سعیا لإ
وهي نتیجة عدة عوامل من بینها زیادة تمركز السكان في العواصم  :لاجتماعیةالأسباب ا .3

صحة، تعلیم، (والمدن الكبرى مما ینتج عنه زیادة النفقات المرتبطة بتقدیم الخدمات الأساسیة 
عن (كما أن ارتفاع المستوى الثقافي أدى إلى ارتفاع درجة المطالبة الاجتماعیة ) هیاكل ثقافیة
  .وهذا ما أدى إلى زیادة تدخل الدولة ومنه زیادة النفقات العمومیة) ات، الجمعیاتطریق النقاب

إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود موظفي حكومة للعمل : الأسباب الإداریة .4
في الجهاز الإداري للدولة، كما وتتطلب توفیر ما یلزم للقیام بالأعمال الإداریة من لوازم وأثاث 

لما اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها، كما أن التطویر والتحدیث والتدریب في العمل الإداري وك
المجال أكبر الدول النامیة فإن الإنفاق العام في هذا  في بحاجة إلى زیادة في الإنفاق العام، أما

  .1والذي یكون على حساب أموال الدولة وةهل الإداري والاختلاسات والرشالتر  حجما لانتشار
  :2أساسین في عنصرین الأسباب تتمثل هذه :الأسباب المالیة .5
سهولة الاقتراض في العصر الحدیث مما أدى إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض العامة  -

للحصول على ما تحتاج إلیه لتغطیة أي عجز في إیراداتها مما یؤدي إلى زیادة حجم النفقات 
  دین تستلزم دفع الأقساط والفوائد؛العامة لأن خدمة ال

وجود فائض في الإیرادات العامة غیر مخصص لغرض معین مما یدفع إلى تشجیع الحكومة  -
عل إنفاقه سواء في أوجه إنفاق ضروریة أو غیر ضروریة، وتتجلى خطورة ذلك في الفترات التي 

ذیة العمل على خفض نفقاتها لأنه من الصعب تحكم فیها السیاسة الرشیدة على السلطة التنفی
  .یض كثیر من أبواب النفقات العامةمطالبة الدولة بتخف

أدت كثرة الحروب إلى تخصیص جزء كبیر من بنود الموازنة العامة : الأسباب العسكریة .6
للإنفاق على التسلح وتجهیز الجیش وزیادة عدد المنتسبین إلیه وكما أن التوترات الحدودیة 

ستراتیجیة و  الصراعات بین الدول تزید من النفقات العامة ولهذا أسباب ونتائج سیاسیة واقتصادیة وإ
  ن هنا لا یمكن أن نفصل هذا السبب عما سبقه من أسباب، ولا یقتصر الإنفاق العام على الجیشم

                                                             
  .134، صمرجع سبق ذكرهطارق الحاج،  1
  .96صمرجع سبق ذكره، محمد عباس محرزي،  2
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  بین الدول خاصة التي تعیش في حالة عداء وعدم وئام  يتفقط بل وأیضا على العمل الإستخبار  
  .1وهذا بحاجة إلى أموال طائلة تكون على حساب الموازنة العامة للدولة

یقصد بالأسباب الظاهریة، تلك الأسباب التي تؤدي : الأسباب الظاهریة لتزاید النفقات العامة -ب
ها زیادة في كمیة السلع والخدمات المستخدمة إلى تضخم الرقم الحسابي للنفقات العامة  دون أن یقابل

في إشباع الحاجات العامة، وبعبارة أخرى تلك الأسباب التي تؤدي إلى زیادة رقم النفقات العامة دون 
أن ینتج عنها زیادة عدد الحاجات العامة التي تشبعها الدولة، أو أن تؤدي إلى زیادة عدد الأفراد 

مة وبالتالي لا تؤدي إلى زیادة كمیة الخدمات العامة المقدمة للأفراد الذین یستفیدون من النفقات العا
ویمكن إرجاع تلك  2.ولا في تحسین نوعیة تلك الخدمات، فهي لا تعدو أن تكون مجرد زیادة رقمیة

   :الزیادة إلى الأسباب الظاهریة التالیة
الشرائیة مما یؤدي إلى نقص مقدار یقصد بتدهور قیمة العملة تدني قدرتها : تدهور قیمة العملة .1

السلع والخدمات التي یمكن الحصول علیها بنفس الحجم من الوحدات النقدیة عن المقدار الذي كان 
  .یمكن الحصول علیه من قبل وهي الظاهرة التي یمكن أن تشرح ارتفاع أسعار السلع والخدمات

ن كانت نسبة وما یمكن ملاحظته بصفة عامة أن قیمة النقود تأخذ في الا نخفاض بصورة مستمرة وإ
ویترتب على تدهور قیمة النقود زیادة النفقات العامة لمواجهة  ،التدهور تختلف من دولة إلى أخرى

هذا التدهور فالدولة تدفع عددا من وحدات النقد أكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل للحصول على 
في حجم النفقات العامة زیادة ظاهریة إذ لا  نفس المقدار من السلع والخدمات، تظهر الزیادة هنا

یترتب علیها أي زیادة في المنفعة الحقیقیة أو زیادة في أعباء التكالیف العامة على الأفراد، ویعد 
  3.تدهور قیمة النقود السبب الأساسي للزیادة الظاهریة في النفقات العامة في العصر الحدیث

یعرف الفن المالي تغیرات مستمرة یكون لها انعكاس على الحجم : تغیر أسالیب إعداد الموازنة .2
الاسمي للنفقات، فلقد كانت الموازنات نقد في السابق على أساس قاعدة الصوافي أي تخصیص 

تالي لا یظهر الالإیرادات العامة بما یسمح للهیئات العمومیة بإجراء مقاصة بین إیراداتها ونفقاتها وب
لدولة إلا فائض الإیرادات على النفقات، أما الیوم فتعد المیزانیة على أساس في المیزانیة العامة ل

المیزانیة العمومیة، كما أن  في مبدأ الشمول، فكل النفقات العمومیة التي تقوم الدولة بصرفها تظهر
ل من جعتداخل بینها، هذا ما ییؤدي إلى حدوث ...) ملحقة، خاصة(اللجوء إلى تعدد المیزانیات 

                                                             
  .134ص مرجع سبق ذكره،طارق الحاج،  1
  .77ص، مرجع سبق ذكرهخالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة،  2
  .93-91ص مرجع سبق ذكره،محرزي محمد عباس،  3
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 ما الموازنة في أسلوب إعداد تغیراة الإنفاق العام في السنوات السابقة بسنة الحالیة عرفت مقارن
  .1یؤدي إلى إمكانیة حدوث زیادة ظاهریة

 في التوسع مواجهة لمجرد یتزاید العام الإنفاق كان إذا :زیادة مساحة إقلیم الدولة وعدد سكانها .3
 الزیادة فإن الأصلیین، السكان أو الأصلي الإقلیم یمس أن دون سكانها عدد بزیادة أو الدولة مساحة

 راجعاً  یكون الحالات هذه في التزاید إلى العامة النفقات واتجاه ظاهریة، زیادة مجرد تكون   الإنفاق في
نما قبل، من الدولة تحققها كانت التي العامة الخدمات في التوسع إلى لیس  الحاجة نطاق اتساع إلى وإ

 حاجات مواجهة إلى أو الدولة، إقلیم إلى أضیفت التي الجدیدة المساحات في نفسها الخدمات أنواع إلى
  2    .العام الإنفاق زیادة إلى یؤدي مما العامة، والمنافع الخدمات تلك من المتزایدین السكان

ویعد السبب الأول المتمثل في تدهور قیمة العملة من أكبر أسباب الزیادة الظاهریة في 
العامة خاصة بعد أن التزمت كافة اقتصادیات الدول المتقدمة والمتخلفة على السواء بمبدأ  النفقات

وحدة أو عمومیة المیزانیة، زیادة على ذلك فإن حدوث زیادة في مساحة الدولة أو عدد سكانها یشكل 
طریق زیادة نسبة عبئا إضافیا على الدولة المعنیة بهذا الأمر، وذلك لأنها تواجه هذه الزیادة عن 

  .لبعض الدول العربیة ةالعام النفقاتتطور إجمالي  الموالي یوضح لوالجدو  .الضرائب على المواطنین
   .2011-2002فقات العامة خلال الفترة تطور إجمالي الن): 02(الجدول رقم

  ملیون عملة محلیة: الوحدة                                                   
  عُمان  السودان  السعودیة  تونس  البلد            السنوات    

2002  9.552  237  6.128  2.939  
2003  10.594  257  7.361  3.157  
2004  11.235  285  11.039  3.815  
2005  12.035  346  13.853  3.832  
2006  12.802  393  18.253  4.792  
2007  14.475  466  20.971  5.880  
2008  16.587  520  25.984  7.560  
2009  18.653  596  24.720  7.640  
2010  19.292  654  26.885  7.372  
2011  22.336  827  32.192  10.798  

 www.data.albankaldawli.org: لبنك الدولي على الموقعا المصدر       
تونس، السعودیة وعُمان یتضح لنا من خلال الجدول أن إجمالي النفقات العامة في كل من 

وزیادة في تزاید مستمر من سنة إلى أخرى وهذا تزامنا مع تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي 
  .عدد السكان

                                                             
  .187، 186ص ص مرجع سبق ذكره، عبد المجید قدي، 1
دراسة تطبیقیة على دولة الإمارات العربیة المتحدة خلال  أثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجماليعلي سیف علي المزروعي،  2

 .620، سوریا، ص2012 -العدد الأول-28مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، كلیة الاقتصاد، المجلد  ،)م1990-2009(الفترة
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  لنفقات العامةاآثار : المبحث الرابع
إلى عدة أنواع مختلفة وهو ما یعني أن النفقات العامة تنتج رأینا أن النفقات العامة تنقسم 

الحاجات  إشباعمتعددة في مختلف المجالات، فهي تهدف في نطاق الاقتصاد العام إلى  آثارا
ضافة إلى ذلك وفي أي إلى تقدیم خدمات عامة مختلفة، كما أنها تؤدي بالإالجماعیة المختلفة 

كتوزیع الدخل القومي، الإنتاج،  نطاق الاقتصاد القومي إلى التأثیر في مختلف الكمیات الاقتصادیة
لى التأثیر في المستوى العام الا غیر أن هذه الآثار التي تترتب على النفقات  .للأسعارستهلاك، وإ

  .وقد تكون لها آثار غیر مباشرة العامة قد تكون لها آثار مباشرة
  الآثار المباشرة للنفقات العامة: المطلب الأول

  فیما یلي إلى آثار النفقات العامة على توزیع الدخل القومي وكذلك على الإنتاج سنتطرق
  .الاستهلاكعلى  آثارهاوأخیرا  القومي

  أثر النفقات العامة على توزیع الدخل القومي: أولا
العام له أثر كبیر على توزیع الدخول ویتكامل هذا الدور مع فرض الضرائب  الإنفاق إن

 أفرادالتخفیف من الفوارق الطبقیة بین  إلىالدولة تهدف  كانت إیدیولوجیة إذاوفي هذا الصدد 
على عاتق الطبقات ذات الدخول المرتفعة  الأكبرفرض ضرائب یقع عبئها  إلىتلجأ  فإنهاالمجتمع 

التجاریة والصناعیة، كذلك على  الأرباحضرائب التصاعدیة وضرائب التركات والضرائب على كال
تفرض هذه الضرائب على الطبقات ذات الدخل المرتفع تحاول التخفیف  إذفالدولة  .السلع الكمالیة

لمستوى معین من  إعفاءاتمن الضرائب المفروضة على الطبقات ذات الدخل المحدود بأن تقدم 
وان تقلل الضرائب على السلع الاستهلاكیة وخاصة الضروریة منها التي یستهلكها الغالبیة  الدخول

على الكمالیات التي یقتنیها  مواطنین، وبنفس الوقت تفرض ضرائب ذات سعر مرتفعالعظمى من ال
  .ذوو الدخول المرتفعة

من حصیلة هذه الضرائب لصالح الفئات ذات  الأكبرالقسم  بإنفاقبعد ذلك تقوم الدولة 
 الدخول المحدودة عن طریق التوسع في التحویلات الاجتماعیة والمساعدات والتوسع في الخدمات

  1.ل الفوارق الطبقیةعمل لصالح المجتمع وتعمل على تقلیوهكذا ت... المجانیة
تكاسل من جانب  أو من تضخمتوزیع الدخول ما ینجم عنها  إعادةولعل من مساوئ سیاسة 

 إعادةسیاسة  أنشرنا آنفا أولقد . القومي الإنتاجوالفقراء على بدل المزید من الجهد لزیادة  الأغنیاء
ارتفاع  إلىزیادة القوة الشرائیة لدى الطبقات الدنیا مما یؤدي  إلىعادة ما تؤدي توزیع الدخول 

                                                             
  .72، 71، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد طاقة، هدى العزاوي،  1
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عندما یفشل الاقتصاد القومي في الاستجابة السریعة للزیادات المفاجئة في الطلب  خاصة الأسعار
  .على السلع الاستهلاكیة والخدمات

توزیع الدخول  إعادةلتحقیق سیاسة  الأغنیاءعلى  وتؤدي الضرائب التصاعدیة التي تفرض
حجامهم تثبیط همم هؤلاء المواطنین إلىعادة  عن القیام بمزید من عملیات الادخار والاستثمار،  وإ

البدل والعطاء  إلىمیلها  متكاسل الطبقات الفقیرة في المجتمع وعد إلىكما تؤدي في نفس الوقت 
لة في عملیات امشاركة فع أية الدولة بدون أن تشارك متطلباتها من خزان تحصل على معظم لأنها

  1.الإنتاج
  ثر النفقات العامة على الإنتاج القوميأ: ثانیا

زیادة قدرة  إلىالقومي من عدة وجوه، فهي تؤدي عادة  الإنتاجالنفقات العامة تؤثر على  إن  
  .القومي الإنتاجزیادة  إلىوالجماعات على العمل والادخار والاستثمار ومن ثم تؤدي  الأفراد

النقدیة التي تقدمها الدولة لبعض العائلات الفقیرة ونفقات الصحة والتعلیم والضمان  فالإعانات
ماعات على والج الأفرادزیادة قدرة  إلىغیر مباشرة  أوبطریقة مباشرة الاجتماعي كلها تؤدي 

نفقات الدولة على  أنكما . لاستثمارومن ثم زیادة الاستهلاك والادخار وا والإنتاجممارسة العمل 
بالنسبة لتهیئة  الأهمیةفي غایة  أیضاالداخلي والقضاء تعتبر  والأمنالمرافق العامة مثل الدفاع 

والاجتماعي لو لاها لما تحقق الاستقرار الاقتصادي  إذ، الإنتاجعلى عملیات الظروف المساعدة 
الوظیفیة على النحو الذي  تفرغوا لانجاز مهامهموممتلكاتهم، ولما  أنفسهمن الناس على ولما أمٌ 

زیادة فرص الاستثمار  إلىكما تؤدي النفقات العامة عادة  .وتحسینه الإنتاجیساعد في زیادة حجم 
الهیئات الخاصة والعمة في هذا المجال  أیديفي  الأموالتمخض عنها تراكم مزید من  إذاخاصة 

  .الأموالالكبرى والبنوك المتخصصة وشركات توظیف  الإنشاءاتمثل شركات 
المالیة التي تقوم الدولة بمنحها لبعض المنتجین والمصدرین بهدف تمكینهم من  الإعانات أما
السلع المحلیة وتحسین  إنتاجزیادة  إلىكثیرا ما تؤدي  فإنهامنافسة البضائع المستوردة  أمامالصمود 

بجانب فتح  الأجنبیةاستیراد السلع  إلىالصعبة التي كانت تذهب  نوعیتها وتوفیر كثیر من العملات
المحلي، ومن ثم الحصول على بعض العملات الصعبة واستغلالها في  الإنتاجآفاق جدیدة لتصدیر 

  .الإنتاجتساعد على تحقیق مزید من  أنمزید من السلع الرأسمالیة التي یمكن استیراد 
الإنتاج تحویل بعض عناصر  إلىتؤدي  أنالنفقات العسكریة یمكن  أنبعض الكتاب ویرى 

ونفعا للاقتصاد القومین  إنتاجیةقل مجالات أ إلىوخلافه  أموالوقوى عاملة ورؤوس  أولیة من مواد
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السلع  أثمانارتفاع  إلىفي النهایة قد یقود من استخدامات الموارد المحلیة لنمط ان هذا لأ
 إلى، ومن ثم یؤدي المستوردة البضائعالاستهلاكیة المنتجة محلیا، وعدم مقدرتها على منافسة 

  .القومي الإنتاجعرقلة 
 أنیمكن  -بالرغم من المحاذیر التي ذكرناها آنفا –الحربي  الإنتاجولكن التوسع في 

داد كبیرة عوزیادة ثروة المجتمع بعدة طرق منها توفیر مزید من الدخول لأ الإنتاجیساعد في تدعیم 
مات على السلع والخد من العاملین في الصناعات الحربیة مما یساعد على زیادة الطلب الفعلي

خاصة في فترات الكساد، ومنها تنشیط الاقتصاد القومي  إعادة إلىالمنتجة محلیا، ویؤدي بالتالي 
لمخترعات العلمیة والابتكارات الفنیة التي یمكن استغلالها في تقدم وازدهار ظهور كثیر من ا

 الأسلحةاستعمالاتها العسكریة، ومنها تحقیق الاكتفاء الذاتي من  الصناعات المدنیة بجانب
ها من الدول والمعدات العسكریة التي كانت تستفید كثیرا من العملات الصعبة عند استیراد

وبیعها في  الأسلحةعن طریق تصدیر  الأخرى، ومنها تدعیم المیزان التجاري مع الدول الأجنبیة
من ممارسة الصناعات  تعود على الدولة أصبحتالسوق العالمیة، وغیرها من الفوائد الجمة التي 

   1.الحربیة المتطورة
  أثر النفقات العامة على الاستهلاك: ثالثا

على الاستهلاك بصورة مباشرة سواء على الاستهلاك الحكومي أو  تؤثر النفقات العامة  
في صورة مرتبات أو أجور یخصص  الاستهلاك الخاص من خلال ما توزعه الدولة على الأفراد

  .، وسنتناول كل نوع من هذه النفقات على حدةللأفرادالحاجات الاستهلاكیة  لإشباعنسبة كبیرة منها 
یقصد بنفقات الاستهلاك الحكومي ما تقوم به الدولة  2 :العام أو نفقات الاستهلاك الحكومي -أ

النفقات التي تدفعها الدولة في  أمثلتهامهمات لازمة لسیر المرافق العامة، ومن  أومن شراء سلع 
 آوالعام  للإنتاج اللازمة الأولیةوالمواد  والآلات الأجهزةسبیل صیانة المباني الحكومیة وشراء 

اللازمة للمصالح الحكومیة  والأثاث والأوراقبالملفات  الوظائف العامة، والنفقات المتعلقة لأداء
  .الخ...والوزارات

 إلى الأفرادمن تحویل الاستهلاك من  هذا النوع من النفقات یعد نوعا أنویرى بعض الشراح 
 أودخولا كبیرة تمكنهم من استهلاك هذه السلع  الأفرادتعطي الدولة هؤلاء  أنفبدلا من  الدولة،

، وبذلك فان هذه النفقات التي تقوم بها الدولة لا تؤثر على حجم إلیهمتقوم بتقدیمها  فإنها، الخدمات

                                                             
  .56، 55، ص صمرجع سبق ذكرهعلي العربي، عبد المعطي عساف،  1
  .77، 76، ص صمرجع سبق ذكره ،)النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(أساسیات المالیة العامة سوزي عدلي ناشد،  2
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 الأفرادبین تصدي الدولة لعملیة الاستهلاك دون ترك  الاستهلاك الكلي، وان كان یظل الفرق واضحا
  .بأنفسهمالسلع والخدمات  لتي كان یتسنى لهؤلاء ممارستها في اختیاریمارسونه، وبین مدى الحریة ا

في النفقات العامة هو ما  الواردةالبنود  أهممن  :الأفرادنفقات الاستهلاك الخاصة بدخول  -ب
التي تدفعها الدولة لموظفیها  معاشاتال أو وأجورمن مرتبات  أشكالهایتعلق بالدخول بمختلف 

  ).والسابقینالحالیین (وعمالها
الحاجات الاستهلاكیة  لإشباعمن هذه الدخول ینفق  الأكبرن الجزء فإوبطبیعة الحال 

تعتبر مقابل لما یؤدیه  لأنهامن قبیل النفقات المنتجة  وتعد هذه النفقات. الخاصة من سلع وخدمات
 الأفراددخول الكلي، ومن ثم ف الإنتاجزیادة  إلىفتؤدي مباشرة  وخدمات أعمالمن  الأفرادهؤلاء 
  .ثر المضاعفمن خلال أ الإنتاجزیادة  إلىزیادة الاستهلاك الذي یؤدي بدوره  إلىتؤدي 

  للنفقات العامة  المباشرة غیر الآثار: المطلب الثاني
الناحیة  للنفقات العامة آثار غیر مباشرة تنتج من خلال دورة الدخل، وهي ما تعرف من

، كما یطلق "تهلاك المولدالاس"ویطلق على أثر المضاعف .الاقتصادیة بأثر المضاعف والمعجل
لمترتب على ا بالأثرویرتبط أثر النفقة العامة على الاستهلاك . "ستثمار المولدالا"المعجل على أثر

ن النفقة العامة لا تؤثر فقط على فإ أوضحوبمعنى . نتیجة لتفاعل كل من المضاعف والمعجل الإنتاج
بصورة غیر مباشرة  الإنتاجلكنها تؤثر في ذات الوقت على و " المضاعف "عامل  بتأثیرالاستهلاك 

فقط ولكنها تؤثر في ذات الوقت على  الإنتاج، كذلك لا تؤثر النفقات على "المعجل "بتأثیر عامل 
  .الاستهلاك بصورة غیر مباشرة

  :المضاعف والمعجل على النحو التالي ثرالنفقات العامة من خلال أ لأثرعرض توسن
  ثر المضاعفأ: أولا

الزیادة في  إلىیقصد بالمضاعف في التحلیل الاقتصادي، المعامل العددي الذي یشیر 
ذاالاستهلاك،  القومي على الإنفاق، وأثر زیادة الإنفاقفي  الدخل القومي المتولدة عن الزیادة  وإ

نظریته في ثر الاستثمار على الدخل القومي عن طریق على بیان أ كانت نظریة كینز اقتصرت
لیشمل لیس  وأثرهتوسیع نظریة المضاعف  إلىالفقه الاقتصادي الحدیث یمیل  أن إلاالمضاعف، 

  .العام والتصدیر والإنفاقفقط الاستثمار، بل وكذلك الاستهلاك، 
ولتوضیح فكرة المضاعف، فإنه عندما تزید النفقات العامة فإن جزء منها یوزع في شكل 

، وهؤلاء یخصصون جزء ریع على الأفراد أو الأولیةللمواد  وأثمانوفوائد،  وأرباحومرتبات  أجور
على بنود الاستهلاك المختلفة، ویقومون بادخار الباقي وفقا للمیل الحدي  لإنفاقهمن هذه الدخول 
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 أخرىخلق دخول جدیدة لفئات  إلىالاستهلاك تؤدي  إلىوالدخول التي تنفق  للاستهلاك والادخار
في الاستثمار،  وتقسم ما بین الاستهلاك والادخار، والدخل الذي یوجه الادخار ینفق جزء منه

  : ف بدورة الدخل التي تتمثل فيما یعر  وبذلك تستمر حلقة توزیع الدخول من خلال
  

ولكن بنسب  الإنفاقمقدار الزیادة في  والدخل لا تتم بنفس الإنتاجالزیادة في  أنمع ملاحظة 
لاك للاستهثر المضاعف ذا علاقة بالمیل الحدي ولما كان أ. ولذلك یسمى بالمضاعف مضاعفة،

الحدي ن المیل وبطبیعة الحال فإ. ینخفض بانخفاضهللاستهلاك و  فهو یزید بزیادة المیل الحدي
 الآثارتحدید  أهمیة، ولذا تبدو لأخرىومن فئة  خرآ إلىللاستهلاك لیس ثابتا بل یختلف من قطاع 

المرتبات  لأصحابفبالنسبة .  العام في شتى القطاعات ومختلف الفئات الإنفاقالمترتبة على 
 مرتفع، وبالتالي یرتفع لدیهمفالمیل الحدي للاستهلاك  )ذوي الدخل المحدود( والإعانات والأجور

شراء  إلىیتجهون  فإنهم الرأسمالیونأما  .لهؤلاءمع زیادة النفقات العامة الموجهة ثر المضاعف أ
 ثر المضاعف یكون بسیطا بالنسبة لهم، حیث میلهم الحديعدات وأدوات الإنتاج، وبالتالي فإن أالم

  .للاستهلاك منخفض
 .الإنتاجيالمضاعف یرتبط بمدى مرونة وتوسع الجهاز  الذي یحدثه الأثر أنذلك  إلى أضف

یتمتع  الإنتاجيوهذا یرتبط بدوره بدرجة التقدم الاقتصادي، ففي ظل الدول المتقدمة حیث الجهاز 
 أمابشكل ملموس،  أثرهفالمضاعف ینتج  بالمرونة والقدرة على التجاوب مع الزیادات في الاستهلاك،

، نظرا لعدم ضعیفاثر المضاعف فاع المیل الحدي للاستهلاك یكون أفي الدول النامیة، وبالرغم من ارت
  1.ة في الاستهلاكام قدرته على التجاوب مع الزیادوانعد الإنتاجيمرونة الجهاز 

  ثر المعجلأ: ثانیا
الإشارة إلى أثر زیادة  -بصفة عامة –یعني اصطلاح المعجل في التحلیل الاقتصادي   
على السلع وزیادة  الإنفاقالزیادة في  أننقصه على حجم الاستثمار، فمن الملاحظ  أو الإنفاق

 الأولى الإنفاقحجم الدخل القومي والتشغیل خلال عملیات الاستهلاك المتتالیة الناشئة عن زیادة 
بزیادة  الإنتاجیةتوسیع طاقاتهم  إلىتؤدي بدورها بالمنتجین ) السابق للمضاعف الأثروهذا هو (

ثر وعلى ذلك یلتقي أ. لذلك زمةاللا الإنتاجیةوالمعدات  الآلاتطلبهم على الاستثمار وذلك بشراء 
على السلع  للإنفاقنتیجة  الإنتاجویرتبط به من حیث زیادة حجم  المعجل بأثرالمضاعف 

                                                             
 فهو  المیل الحدي للادخارعبارة عن نسبة الزیادة في الاستهلاك إلى الزیادة في الدخل، وتسمى بدالة الاستهلاك، أما الحدي للاستهلاك  المیل

  .الدخل، وهو یسمى بدالة الادخار عبارة عن نسبة الزیادة في الادخار إلى الزیادة في
  .82، 81، ص ص، مرجع سبق ذكره)العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامةالنفقات (أساسیات المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  1

    الإنتاج الاستهلاك  الدخل  الإنتاج 
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ي الذي یؤد الأمر، )أیضاثر المضاعف وهذا هو أ(  الأولى الإنفاقكبر من كیة بنسبة أالاستهلا
  ).الاستثمار المولد أوثر المعجل أ(زیادة الاستثمار بالتالي  إلى

، حیث تؤدي الزیادة الاستثمارفالمعجل إذن یوضح أثر نسبة التغیر في الإنتاج على 
كبر، ویتم زیادة في الاستثمار بنسبة أ إحداث إلى القومي، الإنتاج إلىالمؤدیة  الإنفاقالأولیة في 

على  أولیا إنفاقا أن، فلو الإنفاقفي مقدار النسبة بین التغیر  أساساحتساب عامل التعجیل على 
ل عامن دج فإ 1.000.000الاستثمار بمقدار  زیادة إلى أدىمثلا  دج 3.000.000 الاستهلاك بمقدار

  .])الإنفاقالزیادة في ()/ستثمارالاالزیادة في ( 3/1= 3.000.000/1.000.000[: لتعجیل یكونا
على معامل رأس المال، أي على العلاقة الفنیة بین " المعجل"ویتوقف مدى الأثر الذي یحدثه  هذا

 إنتاجوحدة واحدة من  لإنتاج اللازم، فمعامل رأس المال یحدد حجم رأس المال والإنتاجرأس المال 
 .المعجل الخاص به ، وبالتالي یصبح لكل قطاعآخر إلىویختلف هذا المعامل من قطاع . معین

هذه النفقات لاستثمار من خلال هذا العمل یتوقف على نوع اثر النفقات العامة على كذلك فإن أ
اوضحناه النحو الذي  وعلى صفة الأفراد المستفیدین منها، ومدى میلهم الحدي للاستهلاك على

  1.المضاعف لأثربالنسبة 
 هو جدیر بالذكر أن هناك تفاعلا متبادلا بین مبدأي المضاعف والمعجل، كما أن أثر وما

 .جل شأنه في ذلك شأن أثر المضاعف یختلف من قطاع صناعي إلى آخرالمع
   أثر النفقات العامة على المستوى العام للأسعار: المطلب الثالث
من خلال هذا العنصر بتحلیل أثر الإنفاق العام على التضخم وهذا باستخدام نموذج  سنقوم

  .الطلب الكلي والعرض الكلي
كثیرا ما یشار في الأدبیات الاقتصادیة إلى أن الزیادة في الطلب الكلي یمكن أن تحدث 

 ، الاستثمارالكلي كالاستهلا سیما بزیادة ارتفاعا في الأسعار، ویزداد الطلب الكلي بعدة عوامل ولا
قابل هذه الزیادة یلا  ، لكن ذلك مرهون بأن2الخارج من على الصادرات الطلب زیادة أو الكلي

لتشغیل الكامل أو وصول الاقتصاد القومي إلى مستوى ا في العرض الكلي بسببارتفاع مكافئ 
  . الإنتاجي، أو بسبب جمود الجهاز مستوى قریب منه

عبر  الطلب الكلي قد تؤدي إلى زیادة الإنفاق العام فإن الزیادة في، ووفقا للتحلیل السابق
حیث  ا آلیا ضغوط تضخمیة،هنترتب عتلا  قناتي الاستهلاك أو الاستثمار الحكومیین، لكن ذلك

مرونة العرض الكلي في الاقتصاد القومي، مدى على ارتفاع المستوى العام للأسعار توقف ی
                                                             

  .118ص  مرجع سبق ذكره، ،)مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام(أساسیات المالیة العامة حمد حشیش، أعادل  1
  .317، صمرجع سبق ذكرهأحمد الأشقر،   2
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على الإنفاق العام على حجم الطلب الكلي وبالتالي زیادة تأثیر احتمالات لعدة هناك  وبالتالي
  1:هيو   المستوى العام للأسعار

حیث یعاني الاقتصاد من وجود  یةئما لا نهاالعرض الكلي  مرونةإذا كانت : الاحتمال الأول -
 ینتج عنهمما الطلب الكلي  الإنفاق العام تؤدي إلى زیادة فإن زیادة، كم كبیر من الموارد العاطلة

مع  )تضخم(الأسعار ترتفعذلك لا بو  وتوسع وانتعاش اقتصادي، زیادة مماثلة في العرض الكلي
  .)سیاسة كینزیة(العام بل الأثر تحفیزي للنمو الاقتصادي  الإنفاقنتیجة زیادة  زیادة الطلب الكلي

بالقرب  الاقتصاد یتواجدحیث مساویة للصفر العرض الكلي  مرونةإذا كانت  :الاحتمال الثاني -
ات تنعكس بكاملها في صورة ارتفاعفي الإنفاق العام سزیادة أي فإن ، الكامل حالة التوظیف من
وكذلك مستوى العرض الكلي مما ینتج عنها  لقومي ثابتا حیث یظل حجم الناتج ،الأسعار في

لحالة زیادة ، لذلك تعتبر زیادة الطلب الكلي في هذه اوضغوط تضخمیة الأسعارارتفاع مستوى 
  .)فجوة تضخمیة( تضخمیة صافیة

الحالة الغالبة  يوه مابین الصفر وما لا نهایةالعرض الكلي  مرونةإذا كانت  :الاحتمال الثالث -
زیادة الطلب الكلي ستؤدي إلى  قیام الدولة بزیادة الإنفاق العام والذي یؤدي بدوره إلى فإن، دائما

 في الأسعار مصاحب ینتج عنها ارتفاعمما ، زیادة حجم الناتج ولكن بمقدار أقل من الطلب الكلي
التي سببها التوسع في حجم  یادة الطلب الكليأي أن ز  لكن بنسبة أقل من معدل زیادة الإنفاق،

 في الأسعارمرافقة  أخرىجزئیة یادة في الإنتاج وز  جزئیة إلى زیادة سوف تترجم النفقات العامة
  .وهذه الأخیرة تمثل مقدار الزیادة التضخمیة في هذه الحالة

التضخمیة، ذلك أن  حالةوالجدیر بالذكر أن فائض الطلب لا یختفي مباشرة بمجرد ظهور ال
وي النشاط الاستهلاكي دارتفاع الأسعار یؤدي إلى ارتفاع دخول بعض الوحدات الاقتصادیة من 

   وقد في ارتفاع الأسعار من جدید،بالتالي تسبب تمما یولد لدیها زیادة في الطلب و الإنتاجي  أو
  أو  ولا یتوقف إلا بانهیار النظام النقدي ةمتلاحقبصورة متسارعة و  یكون الارتفاع في الأسعار

  . باتخاذ إجراءات صارمة من قبل الحكومة
 :الشكل التالي على الأسعار أكثر بالاعتمادویمكننا توضیح أثر سیاسة الإنفاق العام على 

 
 

                                                             
  .255، 254ص، ص مرجع سبق ذكرهإیمان عطیة ناصف، 1
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أثر سیاسة الإنفاق العام على المستوى العام للأسعار في إطار نموذج العرض ): 13(الشكل رقم
  الطلب الكلي- الكلي

  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
  

دراسة تطبیقیة قیاسیة لنماذج  -الآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكوميولید عبد الحمید عایب،  :المصدر
  .182، ص2010، مكتبة حسین العصریة، لبنان، 1ط ،-التنمیة الاقتصادیة

تؤدي إلى زیادة الطلب الكلي ویحدث انتقال في ) ∆G(إن زیادة الإنفاق العام بمقدار 
نما یؤدي أیضا إلى زیادة  منحنى الطلب الكلي إلى الیمین، وهذا لا یؤدي فقط إلى زیادة الناتج وإ

ي بدوره أو الكبح النقدي، والذي یؤد effet prixالمستوى العام للأسعار، وهو ما یسمى بأثر السعر
  .إلى الیسار LMدة النقدیة والذي یتجلى في انتقال منحنى إلى تخفیض القیمة الحقیقیة للأرص

نحو الیمین أكثر أهمیة من أثر السعر الذي  Yغیر أن المخطط یوضح أن أثر الكمیة الذي یدفع 
الإجمالي  أن سیاسة الإنفاق العام فعالة في أثرها  نحو الیسار، مما یعني  yیدفع بصفة معاكسة

، وقوة الكبح النقدي الذي یرتبط بمیل منحنى 1بقوة أثر المزاحمةلكن هذه الفعالیة أیضا مشروطة 
  .2العرض الكلي أي بدرجة مرونة الأسعار

                                                             
  .إن أثر المزاحمة مرتبط بدرجة حساسیة الاستثمار لسعر الفائدة1
  .كلما كان منحنى العرض الكلي یقترب أن یكون رأسیا كلما زادت درجة الكبح النقدي، أي أنه في هذه الحالة تزید درجة مرونة الأسعار2

 سعر الفائدة

 الدخل

IS1 

IS2 

LM1 
LM2 

Y1 Y2 

DG 
DG1 

OG 

P1 

P2 

 المستوى العام للأسعار



الإطار النظري للنفقات العامة: الفصل الثاني  
 

 
79 

أما في حالة استخدام العرض النقدي لتمویل الإنفاق العام فإن ذلك سیؤدي إلى زیادة 
ولا ینجم عن وسائل الدفع في حوزة الأفراد وبالتالي زیادة الطلب الكلي فینتقل منحناه نحو الیمین، 

هذا أثر كمیة فقط من خلال زیادة حجم الناتج، ولكن ینتج عن هذا أیضا أثر سعر بسبب ارتفاع 
، - IS1-نحو الیسار ISالأسعار الذي یؤثر سلبا على ثروة الأفراد والذي یترجم بانتقال منحنى 

دا مما یؤدي إلى نقل إلى الیمین مجد ISولكن عند قیام الحكومة بزیادة إنفاقها العام سینتقل منحنى 
  .P2مع انتقال المستوى العام للأسعار إلى DG2نحو الیمین  DG1منحنى الطلب الكلي

یؤدي إلى زیادة  عامومنه نستنتج أن استعمال الإصدار النقدي الجدید لتمویل الإنفاق ال
كبیرة في الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن زیادة الطلب الكلي، لكن مع تحمل ضغوط تضخمیة 

  : كبیرة مرافقة ، وهو ما یوضحه الشكل التالي
  عن طریق الإصدار النقدي الجدید على المستوى العام للأسعار الممول الإنفاق العامأثر ): 14(الشكل رقم

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  
قیاسیة لنماذج دراسة تطبیقیة  -الآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكوميولید عبد الحمید عایب،  :المصدر

  .183، ص2010، مكتبة حسین العصریة، لبنان، 1ط ،-التنمیة الاقتصادیة
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  خلاصة الفصل
من خلال تطرقنا في هذا الفصل لأهم الأسس والمفاهیم المتعلقة بالنفقات العامة  توصلنا   

إلى أن هذه الأخیرة تعتبر وسیلة مهمة في ید الدولة من أجل القیام بوظائفها على أحسن حال 
وتحقیق الأهداف التنمویة المرغوب فیها، حیث تسعى الدولة من خلال تسییر نفقاتها العامة على 

شباع حاجات المواطنین ولو بحد أدنى، وفي سبیل اخ تلاف تقسیماتها إلى تحقیق النفع العام وإ
تحقیق ذلك فإن هذه الأخیرة تخضع إلى جملة من الضوابط والمحددات تجنبا لعدم الرشادة ونقص 

ت الفعالیة، لكن ذلك لم یمنع من زیادة حجمها إذ تعتبر ظاهرة ازدیاد النفقات العامة إحدى السما
ن كانت هذه الزیادة تختلف شدة  الممیزة للمالیة العامة في الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء وإ
وطأتها من دولة لأخرى، وتعود أسبابها إلى أسباب حقیقیة وأخرى ظاهریة، كما أن للنفقات العامة 

والاستهلاك وآثار  آثارا مباشرة على المتغیرات الاقتصادیة من خلال تأثیرها على الإنتاج القومي
  .غیر مباشرة من خلال أثر المضاعف والمعجل
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  تمهید
بعد الدراسة النظریة التي تضمنتها الفصول السابقة حول كل من التضخم والنفقات العامة،   

سنحاول من خلال هذا الفصل الذي یمثل الجانب التطبیقي للدراسة القیام بدراسة قیاسیة للعلاقة 
، فبعد التحلیل الوصفي )2013 -2001( العامة والتضخم في الجزائر خلال الفترة بین النفقات 

، سنحاول تطبیق تقنیة نموذج الانحدار الخطي )التضخم والنفقات العامة( لمتغیرات الدراسة 
مع الاعتماد على المعاییر التي یجب أن تراعى من  ،المتعدد على معطیات الاقتصاد الجزائري

یاس الاقتصادي والمتمثلة أساسا في المعاییر الاقتصادیة المحددة انطلاقا من طرف كل دارس للق
النظریات الاقتصادیة والمتعلقة بإشارة وحجم مقدرات المعالم، المعاییر الإحصائیة التي تهدف 

  :لاختبار معنویة التقدیرات الخاصة بمعلمات النموذج، وعلیه قسم  الفصل إلى ثلاث مباحث
  .)2013-2001(اقع النفقة العامة والتضخم في الجزائر خلال الفترةو : المبحث الأول
  .المتعدد الخطي نموذج الانحدار: المبحث الثاني
  .2013- 2001النمذجة القیاسیة لأثر النفقات العامة على التضخم خلال الفترة : المبحث الثالث
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  )2013-2001(الجزائر خلال الفترةواقع النفقة العامة والتضخم في : المبحث الأول
هو بسبب ارتفاع مداخیل الدولة من جراء ارتفاع أسعار المحروقات كان من أولویات الدولة 

خلال  مستمرا تزایدا العامة النفقات عرفت لذا ،دجانب الاجتماعي والاقتصادي للبلاالنهوض بال
  .على معدلات التضخم الأحیانثر في بعض أمما  2013-2001الفترة 

  برامج الإنفاق العام في الجزائر: الأولالمطلب 
إن المتتبع للأوضاع الاقتصادیة التي تشهدها الجزائر مند بدایة العقد الأول من القرن 
الحالي یدرك أن البلاد بصدد خوض تجربة تنمویة جدیدة اتضحت معالمها من خلال شروع 

تختلف عن تلك التي طبقت سابقا، هذه السیاسة التي  سیاسة اقتصادیة جدیدة تنفیذالحكومة في 
رفع معدل النمو  إلىالاقتصادي ذات التوجه الكینزي تهدف أساسا  الإنعاشبسیاسة یمكن تسمیتها 

الحكومي الاستثماري، وقد تم تجسید هذه السیاسة من  الإنفاقالاقتصادي عن طریق زیادة حجم 
  .برامج تنمویة ثلاثة تنفیذخلال 

   2004-2001 الاقتصادي الإنعاشدعم برنامج : أولا
عبارة عن مخصصات  2001الذي أقر في أفریل  الاقتصادي الإنعاشیعتبر مخطط دعم 

ملیار دج  525بنسب متفاوتة وتبلغ قیمته الإجمالیة  2004-2001 الفترة مالیة موزعة على طول
ملیار دولار، وهو یعتبر برنامجا ضخما قیاسا باحتیاطي الصرف الذي سجل قبل 7أي ما یقارب 

ملیار دولار، وقد جاء هذا المخطط في إطار السیاسة المالیة التي 11.9بـ، والمقدر 2000إقراره سنة 
وضعیتها المالیة قصد  في شكل توسع في الإنفاق العام مع بدایة تحسن انتهاجهابدأت الجزائر في 

 الأشغال، الفلاحي والصید البحري بالإنتاجكتدعیم الأنشطة الخاصة  الوطني الاقتصادتنشیط 
، ویهدف وكدا ما یخص التنمیة المحلیة والبشریة في مختلف القطاعات الإصلاحاتالعمومیة دعم 

كالحد من الفقر وتحسین مستوى المعیشة، خلق  رئیسیة أهدافهذا المخطط إلى تحقیق ثلاثة 
عادة تنشیط الفضاءات الریفیة مناصب عمل والحد من البطالة، والجدول  .دعم التوازن الجهوي وإ

  1.تقسیم البرنامج حسب القطاعالموالي یوضح لنا 
  يم الإنعاش الاقتصادالتوزیع القطاعي لبرنامج دع): 03(الجدول رقم            

  ملیار دج :الوحدة                                                                        
  %  المجموع  2004  2003  2002  2001  السنوات                   القطاع

  40,1  210,5  2,0  37,6  70,2 100,7  أشغال كبرى وهیاكل قاعدیة

                                                             
أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في علوم  ،)2012-1970(دراسة حالة الجزائر -تأثیر النفقات العمومیة على النمو الاقتصاديطاوش قندوسي،   1

  .63، ص 2014تلمسان، الجزائر،  –التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید 
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  38,8  204,2  6,5  53,1  72,8  71,8  تنمیة محلیة وبشریة

  12,4  65,4  12,0  22,5  20,3  10,6  البحريدعم قطاع الفلاحة والصید 

  8,6  45,0  -  -  15,0  30,0  دعم الإصلاحات

  100  525,0  20,5  113,9  185,9  205,4  المجموع

، تقریر حول الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر خلال السداسي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :المصدر
  .87، ص2001الثاني من سنة 

  1:من الجدول أعلاه یتبین لنا
المبالغ  إجماليمن  قد خص بأكبر نسبة أن قطاع الأشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة  

ملیار دج على مدى أربع سنوات  210,5: المخصصة للبرنامج حیث استفاد ببرنامج خاص یقدر بـ
للبرنامج، یدل ذلك على عزم الحكومة على من إجمالي المبلغ المخصص  %40,1أي ما یعادل 

التي  الاقتصادیةلتأثیرات كل من الأزمة  تدارك العجز والتأخر الحاصل في هذا القطاع نتیجة
التي طبقت في فترة التسعینات من القرن  الاقتصادیةوالإصلاحات  1986شهدتها البلاد مند سنة 

 استعادةبغیة  للاستثمارالعشرین والتي أجبرت الحكومة على تقلیص حجم الإنفاق الحكومي الموجه 
 الإنتاجیةالمؤسسات  إنعاشكما أن دعم هذا القطاع سیساهم في ، التوازن المالي للموازنة العامة

، عدیة في توفیر الظروف الملائمة للاستثمارال الق، وسیساهم الاستثمار في مجال الهیاكالوطنیة
  .وبالتالي رفع معدلات الاستثمار المحلیة والأجنبیة

من إجمالي  %38,8 التنمیة المحلیة والبشریة لقطاعكما بلغت نسبة المبالغ المخصصة   
   .سعي الحكومة لتحقیق أهداف البرنامج ، یعد ذلك مؤشر علىالمبلغ المخصص للبرنامج

ملیار دج أي ما یعادل نسبة  65,4فقد تحصل على مبلغ  قطاع الفلاحة والصید البحري أما
من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج، ویعود ذلك إلى أن هذا القطاع قد استفاد من 12,4%

وھو برنامج  "PNDA"البرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة  2000من سنة  ابتداءبرنامج خاص 
  .الاقتصاديمستقل عن برنامج دعم الإنعاش 

من  %8,6ملیار دج أي بنسبة  45فیقدر بـ  الإصلاحاتأما فیما یخص المبلغ المخصص لدعم 
   .المخصص للبرنامج وجه أساسا لتمویل الإجراءات والسیاسات المصاحبة لهذا البرنامجإجمالي المبلغ 

  الاقتصادينتائج برنامج دعم الإنعاش  -
من خلال المؤشرات  الاقتصاديیمكن معرفة النتائج التي حققها برنامج دعم الإنعاش 

  :التالیة الاقتصادیة
                                                             

للدراسات الاجتماعیة  ، مجلة الأكادیمیة2010-2000دراسة تقییمیة لسیاسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة نبیل بوفلیح،  1
  .46، ص2013، 9والإنسانیة، العدد 
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  أهم المؤشرات الاقتصادیة المسجلة خلال فترة تنفیذ برنامج الإنعاش): 04(الجدول رقم
  2004  2003  2002  2001  2000         السنة                               البیان

  5993  5264.19  4537.69  4260.81  4123.51  )ملیار دج(الناتج الداخلي الخام 
  3683  3345.35  3020.66  2778.49  2464.29  الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات

  3.6  2.6  1.4  4.2  0.3  %التضخم
  466.6  -35.02  26.03  68.71  -53.19  رصید المیزانیة

  43.11  32.94  23.11  17.96  11.91            $احتیاجات الصرف ملیار
  21.82  23.35  22.64  22.57  25.26  $ملیار الدین الخارجي

  36.66  28.89  25.31  24.90  28.59  )دولار(متوسط سعر البرمیل
 www.ons.dz :للإحصاءالدیوان الوطني  - : المصدر

  .2004 لسنة للجزائرالتطور الاقتصادي والنقدي ، التقریر السنوي لبنك الجزائر -
  :أن من خلال الجدول أعلاه یتبین لنا

خمس سنوات حیث بلغ سنة قد عرف ارتفاعا مستمرا وهذا على مدار ال الناتج الداخلي الخام - 
وهذا یفسر بدون شك خروج الاقتصاد من حالة  2000عما كان علیه سنة ) ملیار 5993( 2004

الناتج الداخلي الخام خارج قطاع والمشجع أكثر هو التطور الذي حصل في . الانكماش وبدایة النمو
، لكن 2000ملیار دج مقارنة بسنة  3683بلغت  2004في نهایة سنة حیث سجل زیادة  المحروقات

  وج من دائرة التبعیة لهذا القطاع؛تبقى هذه الزیادة ضعیفة من أجل القول أن الدولة بدأت بالخر 
 2002 لیتراجع سنة %4.2 بلغحیث  2001فقد سجلت أكبر نسبة له وذلك سنة  للتضخمبالنسبة  -

ب الحاصل في التوالي وهذا راجع للتذبذ على 2004-2003لیرتفع مجددا خلال سنتي  %1.4 إلى
  ؛المستوى العام للأسعار نتیجة زیادة الإنفاق الحكومي

  .فهي مستقرة على العموم طول فترة البرنامج المؤشرات الأخرىأما  -
  2009-2005الاقتصاديالتكمیلي لدعم الإنعاش برنامج ال: ثانیا

وتنفیذها في إطار  إقرارهاریع التي سبق یرة البرامج والمشاجاء هذا البرنامج في إطار مواصلة وت
  :جملة من الأهدافوقد جاء هذا البرنامج لتحقیق . 2004- 2001تصادي مخطط دعم الإنعاش الاق

أن تتمم نصوص تنظیمیة من شأنها  إصدارللاستثمار عن طریق  ل الإطار التحفیزياستكما -
  ؛الأجنبيقانون الاستثمار وتطویر التدابیر الكفیلة بتسهیل الاستثمار الخاص أو 

مواصلة تكییف الأداة الاقتصادیة والمالیة الوطنیة مع الانفتاح العالمي سواء تعلق الأمر بتأهیل  -
  ؛المالي والمصرفي الإصلاحأو  الإنتاجأداة 
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انتهاج سیاسة ترقیة الشراكة والخوصصة، والحرص الشدید على تعزیز القدرات الوطنیة في  -
  لتنافسیة؛مجال خلق الثروات ومناصب الشغل والترقیة ا

المشروعة التي تعزیز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمضاربة والمنافسة غیر  -
  .تخل بقواعد المنافسة والسوق على حساب المؤسسات الوطنیة المنتجة

ویعتبر البرنامج التكمیلي لدعم النمو برنامجا غیر مسبوق في تاریخ الجزائر الاقتصادي 
حیث أضیف له بعد إقراره ملیار دج،  4202.7 ي بلغت في شكله الأصليمن حیث قیمته والت

ملیار دج وآخر بمناطق الهضاب العلیا  432خاصین، أحدهما بمناطق الجنوب بقیمة  برنامجین
ملیار دج  1071بقیة من المخطط السابق والمقدرة بـ ، زیادة على الموارد المتملیار دج 668بقیمة 

 1140ملیار دج والتحویلات الخاصة بحسابات الخزینة بقیمة  1191 المقدرة بـ الإضافیةوالصنادیق 
  :رئیسیة كما یبرزه الجدول التالي برامجوقد اشتمل في مضمونه خمسة  .ملیار دج

  التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي برنامجلاتوزیع ): 05(جدول رقمال     
  )%( النسبة  )دجملیار (المبلغ   البرنامج

  45.5  1908.5  تحسین ظروف معیشة السكانبرنامج 
  40.5  1703.1  برنامج تطویر المنشآت الأساسیة

  8  337.2  برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة

  4.8  203.9  تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها
  1.2  50  برنامج تطویر التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال

  100  4208.7  المجموع

  .6، ص2005، أفریل2009-2005التكمیلي لدعم النمو بالنسبة للفترة  البرنامج :المصدر
برنامج الحكومة المعروض تتجلى فیه من خلال الجدول أعلاه، أن مشروع  الإشارةكن یم  

الحكومة في مواصلة الجهود التي بدلت خلال  إرادةئري حیث یعبر عن كل طموحات الشعب الجزا
إنعاش قادرة على مواصلة النمو  إستراتیجیةتركز الحكومة على تطبیق  وبذلك .2004-2001الفترة 

من مجموع الاستثمارات، % 45.5الأخیرة نسبة  وتحسین مستوى معیشة السكان حیث خصص لهذه
 بنسبةوتم التركیز كذلك على توجیه نفقات المیزانیة باتجاه الاستثمار في المنشآت الأساسیة 

التكمیلي لدعم النمو من خلال الاستثمار في المشاریع الكبرى إلى  ، كذلك سیؤدي البرنامج40.5%
   1.إنشاء المزید من مناصب الشغل التي ستقلص من معدل البطالة

                                                             
لاقتصادیة، جامعة الجزائر، ، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم ا-دراسة تقییمیة -إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائریاسمینة زرنوح،  1

   .206، ص2006
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  نتائج البرنامج التكمیلي لدعم الإنعاش الاقتصادي -
 المحروقات خارج قطاع نمو معدل متوسط تحقیق في النمو لدعم التكمیلي البرنامجساهم 

 في الاقتصادي النشاط تحسن استمراریةیؤكد  ما وهذا 2009-2005 الفترة خلال%6.6 بـ  قدر
هي الاقتصاد الوطني وكذلك من أهم النتائج التي تحسب لصالح 1. البرامج هذه تطبیق مع الجزائر

  :التالي الشكلكما یبینه  شبح المدیونیةمن  الخروج التدریجي
  تطور الدین الخارجي ):15(الشكل رقم

  
، 2008 ،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، لبنك الجزائر ةریر السنویاالتق: علىبالاعتماد  إعداد الطالبتین من :المصدر
2009.  

مناصب الشغل من  هام فيال فنجد التطورشرات الاجتماعیة المؤ فیما یخص بعض أما   
ضخامة الاستثمارات العمومیة التي ضخت على  إلى، وهو شيء متوقع بالنظر حیث الكم والنوع

وفیما یلي جدول یبین مناصب الشغل  2.عن الاستثمارات الخاصةأكثر من صعید ناهیك 
  .المستحدثة خلال هذه الفترة

 2009-2005یبین مناصب الشغل المستحدثة خلال الفترة ): 06(الجدول رقم
  )2009-2005(الفترة   التعیین
  3166374  العمومیة والمؤسسات الإداراتمناصب الشغل المستحدثة من قبل 

  1865318  الورشات التي تستعمل الید العاملة الكثیفة إطارمناصب الشغل الدائمة التي استحدثت في 
  5031692  المجموع

 - دراسة حالة الجزائر –الاقتصادي فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الإصلاح بزیو،  حمزة سیلام، فاتح ولد :المصدر
 - مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أكلي محند أولحاج ،2000/2014

  .89ص البویرة، الجزائر

                                                             
  .67، صمرجع سبق ذكرهطاوش قندوسي،  1
مذكرة مقدمة ، 2000/2014 -دراسة حالة الجزائر –فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الإصلاح الاقتصادي حمزة سیلام، فاتح ولدبزیو،  2

  . 89صالبویرة، الجزائر،  -ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أكلي محند أولحاج
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  )2014-2010(المخطط الخماسي للتنمیة : ثالثا 
 من والذي دولار ملیار 286 بحوالي قدر مالیا غلافا الفترة هذه خلال الجزائر خصصت  

 والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة هندسة دعم في سنوات 10 منذ شرع فیها التي الجهود تعزیز شأنه
  1:ویهدف هذا المخطط إلى. للبلاد

  ؛)ملیار دج 9700(ملیار دولار130استكمال المشاریع الموجودة قید الانجاز بغلاف مالي قیمته -
  ؛للمشاریع الجدیدة) ملیار دج 1534( ملیار دولار  130تخصیص مبلغ  -
 من الاستثمارات العمومیة لهذا المخطط نحو تحسین الظروف % 40إجمالا ستوجه أثر من  -

  .الاجتماعیة وبهدف تعزیز التنمیة البشریة
 یمكن توضیحها في برامج فرعیةثلاث ) 2014-2010( المخطط الخماسي للتنمیةویتضمن 

  :الجدول التالي
   )2014-2010(التوزیع القطاعي لمخطط التنمیة الخماسي):07(رقم الجدول

                          دج: الوحدة                                                                                 
  %  المبالغ المالیة  البرنامج

  45.42  9903  تحسین ظروف معیشة السكان
  38.52  8400  تطویر الهیاكل القاعدیة
  16.06  3500  دعم التنمیة الاقتصادیة

 ، مجلة الأكادیمیة2010-2000دراسة تقییمیة لسیاسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة نبیل بوفلیح،  :المصدر

  .255، ص2013، 9والإنسانیة، العدد  للدراسات الاجتماعیة
 قدرتیتضح من خلال الجدول أن قطاع التنمیة المحلیة والبشریة حصل على أكبر نسبة   

من % 38.52بنسبة  امج ثم قطاع الأشغال العمومیة والهیاكل القاعدیةمن إجمالي البرن %45.42ـ ب
  .إجمالي البرنامج من %16.06إجمالي البرنامج وأخیرا قطاع التنمیة بنسبة 

وعموما یمكن القول أن التوزیع القطاعي للبرامج السابقة الذكر یعكس رغبة الحكومة في استهداف 
   .ومستویات التشغیل أهم القطاعات التي تؤثر بصورة مباشرة في معدلات النمو الاقتصادي

  تقسیم الإنفاق العام في الاقتصاد الجزائري :المطلب الثاني
ترتبط عملیات تبویب الإنفاق العام بأهمیة القطاع العام، ولذلك كلما زادت أهمیة هذا   

الأخیر كلما زادت عملیات التبویب تعقیدا بالنظر إلى محتواها المالي المتغیر، وبالنظر إلى طبیعة 
لمنظمات الدور التقلیدي للدولة فقد كان التبویب الإداري هو السائد، ولكن وتحت التأثیر المعاصر ل

                                                             
   .67، صمرجع سبق ذكرهطاوش قندوسي،  1



2014-2001أثر النفقات العامة في الجزائر على التضخم خلال الفترة  قیاس: الفصل الثالث  
 

 
89 

الدولیة والمتخصصین في المحاسبة الوطنیة اتجه الخبراء إلى تصنیفات أكثر دقة كالتبویب 
  .الاقتصادي والتبویب الوظیفي

  التبویب الإداري : أولا
  :1في الجرائر تصنف النفقات إداریا بحسب معیارین هما

یمثل التبویب حسب هذا المعیار القاعدة التي تصنف على أساسها  :التبویب حسب الموازنات .1
  .میزانیة التسییر في الجزائر

أي تخصص الاعتمادات وتوزع حسب الحالات على : التبویب حسب الطبیعة الاعتمادات .2
  .استعمالهاالفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات بحسب طبیعتها أو أغراض 

  2للنفقات العامة في الجزائر الوظیفيالتبویب  :ثانیا
لا یعتبر التبویب الوظیفي مجهولا في الجزائر، حیث أنه و رغم أن قانون المالیة لا یقدم 

من الإدارات المكلفة بالتخطیط والمالیة، تمت محاولات لتجمیع النفقات أنه و صورة عنه، غیر 
  :العامة حسب الوظائف الكبرى للدولة، والمتمثلة في

  ة، النشاط الاجتماعي، سكن، ترفیه؛التعلیم، الصح: وهي تضم: الوظیفة الاجتماعیة -
   ؛تتعلق أساسا بالفلاحة، الصناعة، النقل، وغیرها: الوظیفة الاقتصادیة -
  .        المرافق الإداریة المختلفة، العدالة، الأمن: هي تضمو  :الوظیفة الإداریة -

  ت العامة في الجزائرالتبویب الاقتصادي للنفقا:ثالثا
یمثل التبویب الاقتصادي للنفقات العامة أهمیة كبیرة بالنظر إلى التأثیر الكبیر للنفقات   

  :العامة على الاقتصاد، ووفقا لذلك تقسم النفقات إلى

   ونفقات التجهیز نفقات التسییر -أ
تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبیعي للدولة،  بأنها نفقات التسییرتعرف 

  والتي تسمح بتسییر نشاطات الدولة والتطبیق اللائق للمهمات الجاریة، أي هي تلك التي تدفع 
لى جانب نفقات التسییر توجد . من أجل المصالح العمومیة والإداریة وهي تلك نفقات التجهیز وإ

وبالتالي ) (PNBر الذي ینتج عند ازدیاد الناتج الوطني الإجمالي الاستثما النفقات التي لها طابع
ازدیاد ثروة البلاد، وتتكون هذه النفقات من الاستثمارات الهیكلیة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة 
والتي لا تعتبر ذات إنتاجیة مباشرة، ویضاف إلى هذه الاستثمارات إعانات التجهیز المقدمة لبعض 

                                                             
  .36، ص2004دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، جمال لعمارة،  1
  .36، صالمرجع نفسه 2
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. 1)القطاع الصناعي، الفلاحي(لعمومیة وتخصص للقطاعات الاقتصادیة للدولة المؤسسات ا
 إلى  وبالتالي فإننا نستنتج أن نفقات التسییر هي نفقات غیر منتجة غیر أن بعضها یمكن أن یؤدي

  مباشرة بصفة إما منتجة نفقات عموما فهي التجهیز نفقات أما ،)الإدارة إصلاح(  الإنتاجیة زیادة
ما بصفة غیر مباشرة كنفقات التجهیز الاجتماعيكنفقات      .2التجهیز الاقتصادي، وإ

تقوم هذه التفرقة الخاصة بالنفقات العامة على أساس : نفقات المصالح ونفقات التحویل -ب
إلى مكافأة المنافع والخدمات  نفقات المصالحالمقابل المباشر للنفقة العامة، وعلى العموم تهدف 

  . والأدوات المقدمة للإدارة والتي هي ضروریة لسیرها أو تجهیزها
نفقات تؤدى دون مقابل مباشر وتمثل نوع من العدالة في توزیع الدخل  فهي نفقات التحویل أما

ك الوقت الوطني، فقد أقر المفهوم الحدیث للدولة بالوظیفة الاجتماعیة للهیئات العمومیة ومن ذل
أصبح مقبولا أن تجرى النفقات العامة بدون مقابل من أجل أهداف اجتماعیة كالمنح للأشخاص 

  3.المسنین، والمنح العائلیة، الضمان الاجتماعي وغیرها
  :من الناحیة المالیة تقسم النفقات إلى ثلاثة أنواع: التبویب المالي للنفقات العامة: رابعا

  4:بین ثلاث أنواع وهي
تمثل التكالیف النهائیة الحق المشترك في توزیع الأموال العامة  :تكالیف أو النفقات النهائیةال -أ

حیث أنه عندما تخرج الأموال فإن خروجها نهائي فمثلا دفع راتب موظف أو نفقة ناتجة عن 
     . عملیة أشغال عمومیة فهي تكالیف نهائیة

هي تمثل جزء من حركة الأموال الخارجة من الصنادیق : التكالیف المؤقتة وعملیات الخزینة -ب
  . العمومیة بصفة مؤقتة، حیث أن هذه النفقات تتعلق بالخزینة

یتعلق الأمر بعملیات اتفاق أو قروض تتعهد الدولة بالقیام : التكالیف الافتراضیة أو الضمانات -ت
تراضیة هو الذي ینتج عن بها إذا تحققت بعض الظروف، والمثال الأكثر شیوعا للتكالیف الاف

  .الضمانات التي تمنحها الدولة لبعض القروض لتسهیل إصدارها من طرف هیئة عمومیة
  
  

                                                             
  .57،58، صمرجع سبق ذكرهطاوش قندوسي،   1
مكتبة حسین الآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكومي، دراسة تطبیقیة قیاسیة لنماذج التنمیة الاقتصادیة،  ولید عبد الحمید العایب،  2

  .252العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ص
  .252ص، المرجع نفسه  3
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في ، 2004 -1990السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر مسعود درواسي،   4

  .385، ص2006العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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  في الاقتصاد الجزائري العامتحلیل تطور الإنفاق : المطلب الثالث
سنحاول خلال هذا المطلب تحلیل التطور الإجمالي الذي عرفته النفقات العامة خلال الفترة 

 ذلك سیتم التمییز بین تطور كل من نفقات التسییر والتجهیز خلال نفس الفترة بعد 2001-2013
  .وتوزیع كل واحدة منهما حسب القطاعات خلال نفس الفترة

  )2013-2001(للنفقات العامة خلال الفترة  تحلیل التطور الإجمالي: أولا
زائر إذ تبنت بالج یرا خاصة في الآونة الأخیرةمعدل نمو الإنفاق العام تصاعدا كبعرف 

   :التالي الجدولالدولة الجزائریة سیاسة انفاقیة توسعیة، الأمر الذي یمكن توضیحه من خلال 
 2013-2001تطور حجم الإنفاق العام خلال الفترة ): 08(الجدول رقم

  ملیار دج: الوحدة                                                  
  الإنفاق العام  السنوات    الإنفاق العام  السنوات
2001  1321  2008  4191  
2002  1550.6  2009  4246.3  
2003  1690.2  2010  4466.9  
2004  1891.8  2011  5853.6  
2005  2052  2012  7058.1  
2006  2453  2013  6092.1  
2007  3108.5  -  -  

، 2005 ،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، الجزائرالتقاریر السنویة لبنك  :بالاعتماد علىإعداد الطالبتین  من :المصدر
2008 ،2013.   

  : ولإیضاح تطور هذه الأرقام قمنا بصیاغتها في الشكل التالي
   )2013 -2001(العام خلال الفترة  الإنفاقتطور حجم ): 16(الشكل رقم

  
  ).08(الجدول رقم :بالاعتماد على الطالبتین إعدادمن  :المصدر
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شهد نموا متسارعا وهذا تزامنا مع العام  الإنفاق أنالبیاني یتضح لنا جلیا الشكل  من خلال
 1999دولار أمریكي سنة  17.5 الارتفاع في أسعار البترول حیث ارتفع سعر برمیل النفط من

، وبالتالي ارتفاع إیرادات الجبایة البترولیة التي تعتبر عائدا مهما 2000دولار أمریكي سنة  27.5إلى
انفاقیة توسعیة سعیا منها لتحسین سیاسة  بإتباعللإیرادات العامة للدولة، الأمر الذي سمح للجزائر 

لغرضها مبالغ مالیة ضخمة رصدت  برامجالاقتصادیة والاجتماعیة من خلال تطبیق  الظروف
البرنامج التكمیلي لدعم الإنعاش "و) 2004-2001(للفترة  "نعاش الاقتصاديبرنامج دعم الإ" وهي

مما سمح  .)2014- 2010(للفترة " للتنمیة المخطط الخماسي " و) 2009-2005(للفترة " الاقتصادي
ارتفاعه إلى غایة سنة  لیواصل) ملیار دج1327.5( 2001سنة بارتفاع الإنفاق العام حیث بلغ 

  .)ملیار دج 6189.1(إلى  2013نخفض نسبیا سنة لی )ملیار دج 7050.2(لیصل إلى 2012
  )2013-2001(خلال الفترة  والإنفاق الاستثماري الإنفاق الجاريتطور : ثانیا

  :في الجدول التالي والإنفاق الاستثماري كل من الإنفاق الجاريسنستعرض تطور 
  )2013-2001(تطور الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري خلال الفترة ): 09(الجدول رقم  

، 2005 ،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، لبنك الجزائر ةریر السنویاالتق - :بالاعتماد علىالطالبتین  إعداد من :المصدر
2008 ،2013.  

  .الطالبتین بمعرفةمعدلات محسوبة النسب و ال -

  

  البیان
  الإنفاق الجاري

  )ملیار دج(

معدل نمو الإنفاق 

  %الجاري 

نسبة الإنفاق الجاري إلى 

  %إجمالي الإنفاق العام 

  الإنفاق الاستثماري

  )ملیار دج(

معدل نمو الإنفاق 

  %الاستثماري 

نسبة الإنفاق الاستثماري إلى 

  % إجمالي الإنفاق العام

2001  798.6  -  60.45  522.4  -  39.55  

2002  975.6  22.16  62.92  575.0  10.06  37.08  

2003  1122.8  15.08  66.43  567.4  1.32-  33.57  

2004  1251.1  11.42  66.13  640.7  12.91  33.87  

2005  1245.1  0.47-  60.68  806.9  25.94  39.32  

2006  1437.9  15.48  58.62  1015.1  25.80  41.38  

2007  1673.9  16.41  53.85  1434.6  41.32  46.15  

2008  2217.7  32.48  52.92  1973.3  37.55  47.08  

2009  2300.0  3.71  54.16  1946.3  1.36-  45.84  

2010  2659.0  15.60  59.53  1807.9  7.11-  40.47  

2011  3879.2  45.88  66.27  1974.4  9.20  33.73  

2012  4782.6  23.28  67.76  2275.5  15.25  32.24  

2013  4204.3  12.09 -  69.01  1887.8  17.03 -  30.99  
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  :الشكل التالي اعتمدناولإیضاح تطور هذه الأرقام 
  )2013-2001(لجاري والاستثماري خلال الفترة تطور حجم الإنفاق ا): 17(كل رقمالش

  
  .)08(معطیات الجدول رقم :عتماد علىبالا إعداد الطالبتینمن  :المصدر

   :من خلال الشكل نلاحظ أن: الإنفاق الجاريتحلیل تطور  -أ
ما عدا سنة  من سنة إلى أخرى خلال فترة الدراسة امستمر  اتزایدعرف الإنفاق الجاري 

 ویعود هذا الارتفاع المتتالي لهذا، 2012مقارنة بسنة  %12.09مقداره عندما سجل تراجعا  2013
النوع من النفقات إلى تحمل الدولة للمهام الأساسیة المنوط بها كالتسییر المنتظم للإدارة العمومیة 

الإنفاق شهد  2005-2002فخلال الفترة  .الخ..المحلیة، والتعلیم والصحة والسكنالمركزیة منها و 
سنة  %- 0.47إلى  2002سنة % 22.16من بمعدل متناقص حیث انخفض معدل النمو نموا  الجاري
- 2006 ونمو بمعدل متناقص خلال الفترةنمو بمعدل متزاید ب بین لیبقى في حالة تذبذ، 2005

2012 .  
إذ ارتفع من  الإنفاق الجاري من حیث قیمته نلاحظ أنه في تزاید مستمر أما إذا نظرنا إلى

إلى  2013نخفض نسبیا سنة یل 2012ملیار دج سنة  4782.6إلى  2001ملیار دج سنة  798.6
نفقات  إلى الارتفاع المستمر والكبیر في بالدرجة الأولىویرجع سبب التزاید ملیار دج،  4204.3

 1005.3حیث بلغت  2013-2010خاصة في الفترة الممتدة من ) الرواتب والأجور(المستخدمین 

 2012دج على التوالي، كما ارتفعت قیمة التحویلات لتبلغ أقصى قیمة لها سنة  ملیار 1499.8و

منح أما  ،ملیار دج خلال نفس الفترة 786.7ونفقات مصالح الإدارة بـ ملیار دج  1645 قیمةب
 2013إلى  2001المجاهدین فهي أیضا شهدت ارتفاعا مستمرا في قیمتها طول الفترة الممتدة من 
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ملیار دج على عكس نفقات المواد واللوازم التي  226.5قدرت بـ  2013لتسجل أعلى قیمة لها سنة 
  .عرفت تذبذبا في قیمتها خلال طول الفترة

 وذلك 2013-2001بالنسبة لخدمة الدین العمومي فهي في تنازل مستمر طوال الفترة أما 
تطور والجدول الموالي یوضح  .المسبقة لجزء كبیر من الدین العمومي الخارجي تبعا للتسدیدات

  .2013-2001خلال الفترة هیكل الإنفاق الجاري في الجزائر 
  )2013-2001(خلال الفترة العام هیكل الإنفاق الجاريتطور ): 10(الجدول رقم

  
  البیان

  )ملیار دینار جزائري(الجاري  العامالإنفاق 
منح   الرواتب والأجور

  المجاهدین
مصالح   التحویلات  مواد ولوازم

  الإدارة
فوائد الدین 

  العام
2001  315.4  54.4  46.3  276.8  114.6  147.5  
2002  339.9  73.8  68.5  334.3  137.6  137.2  
2003  324.5  63.2  58.8  395.5  161.4  114  
2004  386.9  69.2  71.7  457.1  176.5  85.2  
2005  416.4  79.8  76  410.1  187.5  73.2  
2006  447.8  92.5  95.7  517.7  215.6  68.6  
2007  526.2  101.6  93.8  598.7  273.1  80.5  
2008  692.1  101.3  81.7  935.6  355.4  61.2  
2009  746.6  130.7  112.5  860.3  412.5  37.4  
2010  1005.3  151.3  121.7  627.0  513.2  33.2  
2011  1468.7  163.2  129.7  987.8  786.1  37.7  
2012  1638.6  185.3  135.2  1645.0  786.7  42.0  
2013  1499.8  226.5  116.1  1268.4  699.1  44.2  
، 2004 ،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، لبنك الجزائر ةریر السنویاالتق :على بالاعتماد من إعداد الطالبتین: المصدر
2008 ،2010.  

    :ولإیضاح تطور هذه الأرقام قمنا بالاعتماد على الشكل التالي
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  )2013-2001(خلال الفترة العامهیكل الإنفاق الجاري تطور  ):18(الشكل رقم

  
  ).09(معطیات الجدول  :لاعتماد علىبامن إعداد الطالبتین : المصدر

  :من خلال الجدول نلاحظ أن: تحلیل تطور الإنفاق الاستثماري -ب
والملاحظ أن  2013إلى  2001هي الأخرى تمیزت بالارتفاع المستمر من  الاستثمارنفقات  

من سنة إلى أخرى بنسب مختلفة على حسب الأهداف المراد تحقیقها من طرف  هذه الزیادة تكون
  .اتجاه اقتصادها ومجتمعها الدولة

بدأت في الارتفاع حیث بلغت في سنة  یةنلاحظ أن نفقات الاستثمار  :2004- 2001فخلال الفترة 
ملیار دج أي بنسبة نمو قدرت بـ  640.7ملیار دج، ثم انتقلت إلى مبلغ  522.4مبلغ  2001

وذلك  2001، ویرجع السبب في ذلك إلى تبني الدولة عدة مشاریع قاعدیة سنة 2004سنة  12.91%
  .في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي

 806.9حیث ارتفعت من فتمیزت بنمو أسرع للنفقات الاستثمار : 2013-2005أما الفترة 
مسجلة  2013مع انخفاض نسبي سنة  2012ملیار دج سنة  2275.5إلى  2005ملیار دج سنة 

، وهذا بسب البرنامج الضخم الذي تبنته الدولة وهو 2007سنة  %41.32بـ  نمو قدر معدللى عأ
حیث إلى ترقیة الاستثمار بالدرجة الأولى  یهدفالبرنامج التكمیلي لدعم الإنعاش الاقتصادي الذي 

إلى المخطط الخماسي للتنمیة مما ساهم في النمو  بالإضافةخصصت له مبالغ مالیة ضخمة، 
  .لنفقات الاستثمار المتسارع

  إجمالي النفقات العمومیة إلى الجاري والاستثماري الإنفاقتطور نسبة  تحلیل :ثالثا
قمنا إلى إجمالي النفقات العمومیة الجاري والاستثماري  الإنفاقلتحلیل تطور نسبة 

  :التاليبالاعتماد على الشكل 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

الرواتب والأجور

منح المجاھدین

مواد ولوازم

التحویلات

مصالح الإدارة

فوائد الدین العام



2014-2001أثر النفقات العامة في الجزائر على التضخم خلال الفترة  قیاس: الفصل الثالث  
 

 
96 

تطور نسبة الإنفاق الجاري والاستثماري إلى إجمالي النفقات العامة خلال ): 19(الشكل رقم
  )2013-2001(الفترة

  
  .)08(معطیات الجدول رقم :بالاعتماد على الطالبتین إعداد من :المصدر

النفقات  إجماليمن  الأكبرالجاري یمثل النسبة  الإنفاقانطلاقا من الشكل أعلاه نلاحظ أن   
وبلغت في المتوسط ما یفوق % 69و% 51بین  2013-2001، إذ تراوحت خلال الفترة العمومیة

الجاري من  للإنفاقأقصى نسبة أي أكثر من نصف إجمالي النفقات العامة، كما سجلت  60%
قیمة لها والتي قدرت في حین عرفت أدنى % 67.9 قدرت بحوالي 2013عام  النفقات العامة إجمالي
  .2007سنة  %51.5بحوالي 
العام فقد وصل في متوسطه خلال الفترة  الإنفاق إجمالي إلىالاستثماري  الإنفاقأما نسبة   

حیث تراجعت هذه النسبة أثناء الفترات التي شهدت تزایدا  %37.96ما یقارب  إلى 2001-2013
ى قیمة له وذلك سنة قصالاستثماري أ الإنفاقوالعكس صحیح، وقد سجل  الجاري الإنفاقلنسبة 
  .2013 سنة% 30.5في حین عرفت أدنى قیمة له قدرت بـ% 47.4قدر بـ 2008

  التضخم في الاقتصاد الجزائري معدلات تحلیل تطور : الرابعالمطلب 
أهم مصادره وذلك  إبرازمع تطور معدلات التضخم  سنقوم من خلال هذا المطلب بتحلیل

مؤشرات التي تقیس الضغوط ل، كما سوف نتطرق إلى أحد ابالاستعانة بمجموعة من البیانات
   .وهو الرقم القیاسي لأسعار المستهلكضخمیة في الجزائر الت
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  2013-2001خلال الفترة  التضخم في الجزائر معدلاتتحلیل تطور : أولا
مجموعة من  بالاعتماد علىمن أجل تحلیل تطور معدلات التضخم في الجزائر قمنا 

  :كما هي مبینة في الجدول التاليالمؤشرات 
  )2013-2001(تطور مؤشرات التضخم في الجزائر خلال الفترة ): 11(رقمالجدول 

  
  البیان

الكتلة النقدیة 
M2 ) ملیار

  )دج

معدل نمو 
الكتلة 
  %النقدیة

رواتب 
وأجور 

  )ملیار دج(

معدل نمو 
الرواتب 
  %والأجور

إجمالي الإنفاق 
ملیار ( الداخلي
  )دج

معدل نمو 
الإنفاق الكلي 

  %الداخلي

معدل 
  %التضخم

2001  2473.5  -  956.9  -  3640.6  -  4.2  
2002  2901.5  17.30  1030.2  7.66  4094.9  12.47  1.4  
2003  3354.4  15.60  1129.3  9.61  4511.9  10.18  4.3  
2004  3738.0  11.43  1229.0  8.82  5264.6  16.68  4  
2005  4157.6  11.22  1327.4  8.00  5814.3  10.44  1.4  
2006  4933.7  18.66  1411.7  6.35  6228.7  7.12  2.3  
2007  5994.6  21.50  1698.6  20.32  7290.3  17.04  3.7  
2008  6955.9  16.03  2108.1  24.10  8962.7  22.94  4.9  
2009  7173.1  3.12  -  -  10025.9  11.86  5.7  
2010  8280.7  15.44  -  -  11149.4  11.20  3.9  
2011  9929.2  19.90  -  -  13040.9  16.96  4.5  
2012  11015.1  10.93  -  -  14747.7  13.08  8.9  
2013  11941.5  8.41  -  -  16569.3  12.35  3.2  
، 2006، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، التقاریر السنویة لبنك الجزائر :بالاعتماد على إعداد الطالبتینمن  :المصدر
2008 ،2010 ،2013.  

وهذا  ارتفاعا مستمراشهد قد  )2013-2001(خلال الفترة  بما أن الإنفاق العام في الجزائر
  المسطرة ةالاقتصادیة والاجتماعی الأهدافتهجتها الدولة لتحقیق نبما یتوافق مع السیاسات التي ا

أدى ذلك إلى حدوث اختلال  ، فقدالعدید من السلع والخدمات أسعار بتدعیمبالإضافة إلى قیامها 
نتیجة توفر المستهلكین على كتلة نقدیة لم یقابلها  في التوازن بین العرض والطلب بشكل مستمر

ضغوط تضخمیة داخلیة، وبالرجوع كاف من الإنتاج في شكل سلع وخدمات، مما تولد علیه عرض 
   .في الجزائر معدل التضخم تطور یمكننا تحلیلإلى الشكل التالي 
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  )2013-2001(التضخم ومصدره في الجزائر خلال الفترة ): 20(الشكل رقم
  

  .)10(معطیات الجدول رقم :بالاعتماد على إعداد الطالبتینمن  :المصدر
 یمكن الجزائر في التضخمیة الضغوط عنها تتولد التي العوامل أهم أن المحللین بعض یرى

 والمتمثلة( الإنتاج تكالیف في الزیادة الداخلي؛ الكلي الإنفاق مكونات في التوسع: یلي فیما حصرها
ومن خلال الشكل نلاحظ الارتباط . 1النقدیة الكتلة زیادة ؛)والأجور الرواتب كتلة زیادة في أساسا

، حیث یعتبر معدلات التضخم ثلاثة التي سبق أن ذكرنها وتطورالوثیق بین تطورات العوامل ال
 الإنفاقالتوسع في  أدىحیث الكلي من العوامل المسببة لارتفاع معدلات التضخم،  الإنفاق
 10025.9دج وملیار  5814.3ـ ب والذي قدر) 2009-2005( الفترةخاصة خلال  )الإجمالي(الكلي

 والذي قدر إلى ارتفاع معدل التضخم خلال نفس الفترة على التوالي 2009و 2005ملیار دج سنة 

 الإنفاقالاستهلاكي أحد أهم مكونات  الإنفاق، ویعد على التوالي 2009و 2005 سنة% 5.7و% 1.4 بـ
طلبهم  أنمن مستهلكي السلع والخدمات، حیث  الأكبرالجزء  الأجراءویشكل قطاع  ،الكلي الخام

لب الكلي، على المستوى العام للط الأهمیةقاضونها یؤثر بشكل بالغ التي یت الأجورالمحدد بواسطة 
نفس الشكل السابق نلاحظ أن نمو كتلة  إلىذا رجعنا الأسعار، وإ وهذا ما یؤثر بشكل مباشر على 

، حیث أن 2008-2002تسیر بنفس اتجاه نمو معدل التضخم خاصة خلال الفترة  والرواتب الأجور
ارتفاع معدلات التضخم  إلىأدى  2008-2002ما بین  والأجورمعدل نمو كتلة الرواتب ارتفاع 

مع منحنى معدل نمو  والأجورمنحنى معدل نمو كتلة الرواتب  ، كما أن مقارنةخلال نفس الفترة
، من روافد الطلب الكلي أساسیاتعد رافدا  والأجورالرواتب  أنیؤكد لنا  الداخلي الإجمالي الإنفاق

النقدي، حیث  الإصدارالمصدر الثالث الذي یعتبر نتیجة منطقیة للمصدرین السابقین هو  أما

                                                             
   .237، صمرجع سبق ذكرهسعید ھتھات،  1
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 طولط بشكل كبیر مع نمو بقیة العناصر خلال ارتبتطور الكتلة النقدیة  أنالشكل  من یتبین لنا
  ).2013-2001(الفترة 
  )CPI(الرقم القیاسي لأسعار المستهلك في الجزائر: ثانیا

لقد كانت الحاجة إلى قیاس التغیرات التي تطرأ على النفقة اللازمة للمحافظة على مستوى 
لنفقة (معیشة معینة من أهم دوافع التقدم في دراسة الأرقام القیاسیة عامة، لذلك فإن الرقم القیاسي 

  .یعتبر من أقدم أنواع الأرقام القیاسیة وأكثرها استخداما) المعیشة
ثمانیة مجموعات من بنود الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات  CPIوفي الجزائر یضم 

المصاریف، الأثاث -المسكنأحدیة، -أغذیة ومشروبات غیر كحولیة، ملابس: هي الفردیة للفرد
. مختلفةالترفیه، -الثقافة-النظافة الجسدیة، النقل والاتصال، التربیة-وأدوات التأثیث، الصحة
سعار المستهلكین التغیرات التي تطرأ على القوة الشرائیة، ویتعلق الأمر هنا ویعكس الرقم القیاسي لأ

تكلفة "بذلك المقیاس أو المؤشر الذي یقیم متوسط التغیر الذي یحدث في الأسعار، إلا أنه لا یقیس 
  .أو تغیراتها أو میزانیة الاستهلاك للأسر" المعیشة

الاتجاهات التضخمیة عبر السنوات وعلى الرغم من فعالیة هذا المقیاس في مراقبة 
لیس إلا أن بعض الاقتصادیین یشیرون إلى أن هذا المؤشر  الماضیة في أغلبیة الاقتصادیات،

ال للتضخم في الأجل الطویل، حیث یجد المحللون صعوبات في مقارنة بالمقیاس الجید والفعَّ 
سابقة وتلك الخاصة بالفترات بالنسبة للفترات الالبیانات الإحصائیة لتضخم أسعار الاستهلاك 

 1.السائدة أو الجاریة بسبب التصحیحات المستعملة من قبل المحققین عند جمع الأسعار الفردیة
  .2013-2001والجدول التالي یبین التطور السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك الوطني في الفترة 

  .2013-2001في الفترة ) CPI(الرقم القیاسي لأسعار المستهلك ): 12(الجدول رقم 
  %التغیر  CPI  السنوات    %التغیر  CPI2  السنوات
2001  557.4  -  2008  123.99  4.86  
2002  565.4  1.44  2009  131.10  5.73  
2003  580.2  2.62  2010  136.23  3.91  
2004  600.8  3.55  2011  142.39  4.52  
2005  111.5  81.44-  2012  155.05  8.89  
2006  114.05  2.29  2013  160.1  3.26  
2007  118.24  3.67  -  -  -  

، 2005، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، التقاریر السنویة لبنك الجزائر: بالاعتماد على إعداد الطالبتینمن  :المصدر
2009 ،2013.  

                                                             
   .224،225، ص صمرجع سبق ذكرهسعید ھتھات،  1
   .یشمل أسر منطقة الجزائر العاصمة فقط 2
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أن المؤشر العام للأرقام القیاسیة لأسعار المستهلك قد عرف  من خلال الجدول نلاحظ
حیث سجل معدل تغیر وسطي سنوي خلال هذه  2004-2001كبیرا خاصة خلال الفترة ارتفاعا 

حیث انخفض % 81.44ــ قدرت ب 2005قیمة سالبة سنة  سجللی% 2.53 قدر بـ) 2004-2001( الفترة
لیرتفع مجددا ، 2004مقارنة بسنة  111.5إلى  المستهلك خلال نفس السنة لأسعارالرقم القیاسي 

 وسطي سنوي قدر حیث سجل خلال هذه الفترة معدل تغیر 2013 إلى غایة 2006 من سنة ابتداء

  .خلال نفس الفترة الأسعارما یفسر لنا الارتفاع المستمر في  هذاو  %4.64بـ
ویتفق المحللون على أهمیة هذا المؤشر باعتباره مقیاسا لمعدل التضخم لأنه یصور 

كما یعد التطور الذي . على القوة الشرائیة للنقود أو على مستوى معیشة الأفراد یطرأالتدهور الذي 
من أهم المؤشرات " الغداء والمشروبات غیر الكحولیة"یطرأ على الرقم القیاسي لأسعار مجموعة 

الخاصة بالرقم القیاسي لنفقات المعیشة بسبب الوزن الذي یكونه هذا البند من مجموع الإنفاق 
له دلالة بحیث أن التغیر الذي یحدث على أسعار هذا البند لغالبیة المواطنین،  يالاستهلاك

للفرد، وحاجة المواطن الیومیة لهذا النوع من  المعیشیةخاصة، وذلك لاتصاله بأهم مقومات الحیاة 
وبأسرع وقت  إحساسا، ومنه یعتبر البند الأساسي الذي تكون وطأة التضخم فیه أكثر الاستهلاك

  1.سكان بالمقارنة مع بقیة البنود الاستهلاكیة الأخرىلدى ال
  المتعدد الخطي نموذج الانحدار: المبحث الثاني

سوف نستخدم نموذج الانحدار المتعدد من أجل القیام بهذه الدراسة، وذلك من أجل دراسة   
بتعریف العلاقة بین متغیري الدراسة والإجابة على التساؤل المطروح، ولكن قبل هذا سوف نقوم 

  .النموذج وكیفیة بنائه ثم ندرس نموذج الانحدار المتعدد
  تعریف النموذج وكیفیة بنائه :المطلب الأول

یعتبر اختیار نموذج الذي یناسب الدراسة من أهم الخطوات التي تحدد دقة وصحة 
عزل  إلى یلجأ الدراسة، وحتى یتمكن التحلیل الاقتصادي من تفسیر الأحداث والوقائع الاقتصادیة

  .أسباب الظاهرة محل الدراسة وجمعها في نموذج
    تعریف النموذج وفرضیاته: أولا

  .تعددت التعاریف الخاصة بالنموذج إلا أننا سنعطي تعریف واحد من بین هذه التعاریف
النموذج مفهوم عملي الغایة منه تبسیط الواقع وذلك بالأخذ بعین الاعتبار : تعریف النموذج -أ

                                                             
  . 225، صمرجع سبق ذكرهسعید ھتھات،  1
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، حیث یعتبر بمثابة الأداة التي یستعملها الباحث من أجل محاولة 1الأساسیة والملائمةالظاهرة 
تفسیر وفهم الظواهر أولا، ثم التمكن من تقدیرها والحصول على توقعات بتطورها في المستقبل وهو 

، وذلك یكون بتبسیط الواقع المعقد حیث أن النمذجة تستدعي 2یستند في تكوینه على نظریة ما
  .3)معادلات، متراجحات، منحنیات( ل عام الصیاغة الریاضیة، الجبر والهندسة بشك
  :4یقوم النموذج على عدة فرضیات من بینها نذكر ما یلي: فرضیاته -ب
من أجل توضیح العلاقة المتبادلة بین متغیرین أو ثلاثة لابد : فرضیة بقاء العوامل الأخرى ثابتة -

لأنه في حالة تحرك جمیع العوامل وهي كثیرة یكون النموذج غیر أن تبقى العوامل الأخرى ثابتة 
  صحیح؛

  استخدام كل الوسائل التي تنسجم مع الهدف المسطر ولا تتعارض معه؛: فرضیة الرشد -
أي السعي إلى تحقیق أكبر قدر من الهدف المسطر ولیس القدر : فرضیة السعي إلى تعظیم -

البسیط، وهكذا لا بد من أن نشیر إلى أنه یتم تطویر النماذج في بعض الأحیان بغرض الإجابة 
  . عن أسئلة محددة

  نموذجالكیفیة بناء  :ثانیا
لیة تحاول فهم الاقتصادیة كأي نظریة عمیستند النموذج في تكوینه على نظریة ما والنظریة    

وتفسیر الظواهر الاقتصادیة وذلك بطریقة تبسیطیة وتجریدیة، حیث توجد هناك نظریة اقتصادیة 
جزئیة تعنى بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادیة على انفراد، والنظریة الأخرى هي النظریة 

الاقتصادیة  ، وعلیه فالنظریة5الاقتصادیة الكلیة التي تعنى بفهم وتفسیر آلیة تحدید المجمعات
تعطینا الأساس النظري العام لطبیعة الظاهرة ونمط عملها وبالاعتماد على هذا الأساس النظري 

وعلیه  ثم تقدیره وفي الأخیر تقییمه ومنها یعتمد أو یرفض یقوم الباحث بتشكیل النموذج المفترض
  :6تمر عملیة تكوین نموذج بالمراحل التالیة

ا التحلیل یتم تعریف الظاهرة الناتجة والتي یرمز لها بمتغیرات في هذ :إجراء تحلیل تمهیدي -أ
داخلیة وهي التي یراد دراستها ویطلق علیها المتغیر التابع وهو المتلقي لأثر المتغیرات الخارجیة،  

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1ج - نظریات ونماذج التوازن واللاتوازن - محاضرات في التحلیل الاقتصادي الكليمحمد الشریف إلمان،   1

  .07، ص2003الجزائر،
  .09، ص2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان الاقتصاد القیاسيعلي مكید،  2
  .10، صمرجع سبق ذكرهمحمد الشریف إلمان،  3
  .17، صمرجع سبق ذكرهالسعید بریبش،  4
  .3،4، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد الشریف إلمان،  5
  .15-12، صمرجع سبق ذكرهعلي مكید،  6
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ثم تحدید العوامل المؤثرة فیها وهي متغیرا ت خارجیة أي أنها متغیرات مفسرة للظاهرة المدروسة 
  ؛)x(بالرمز ) الخارجي(لمتغیر المستقل ل -: حیث یرمز

  .)у(بالرمز ) الداخلي( المتغیر التابع  -     
بالإضافة إلى تحدید وحدات القیاس التي نقیس بها تلك الظاهرة وكل من العوامل المؤثرة 

  . فیها على حدة
  .فیهالتأكد من أن هناك علاقة جدلیة واضحة بین الظاهرة المدروسة والعوامل المؤثرة ا -ب
یبدأ بجمع المعطیات عن كل العوامل المرتبطة بالظاهرة المدروسة : جمع المعلومات الأولیة -ت

بواسطة إجراء القیاسات اللازمة لكل منهم مع مراعاة أن تكون القیم متقابلة مع بعضها البعض من 
  . حیث المكان والزمان ثم نقوم بترتیب هذه المعلومات في جدول خاص

وذلك یتم بواسطة الرسم البیاني  :الشكل البیاني الحقیقي للعلاقة محل الدراسة التعرف على -ث
  .على حدة xوكل متغیر مستقل  уللمعطیات المتعلقة بالمتغیر التابع 

   .اختیار أنسب الصیغ الریاضیة التي تتلاءم مع الشكل البیاني الحقیقي للعلاقة محل الدراسة- 
تقدیر النموذج القیاسي المشكل في المرحلة السابقة یعني محاولة إن : تقدیر معلمات النموذج -ج

الوصول إلى تقدیرات كمیة لمعاملاته، لذلك كان لابد من القیام بإجراء حسابات معینة لتحدید 
ثوابت المعادلة المختارة ومن الطبیعي أن یأخذ أي ثابت في المعادلة المختارة قیما متعددة ولهذا 

لثوابت أن نبحث عن قیمة كل منها بحیث نحصل على معادلة معینة ذات یجب عند تحدید تلك ا
ولأنه ومن الصعب إدراج أو حصر كل  .مثل العلاقة المدروسة أفضل تمثیلثوابت محددة وت

  : المتغیرات المفسرة لهذا نقوم بإدراج عنصر الخطأ الناجم عن أحد العوامل التالیة
  أخطاء محتملة في البیانات المدخلة؛ -  
  إهمال أحد المتغیرات المفسرة أو أكثر؛ -  
  سوء اختیار شكل الدالة التي یبنى علیها النموذج؛ -  
  .عوامل عشوائیة غیر معروفة -  

  .وتوجد عدة طرق للتقدیر أهمها طریقة المربعات الصغرى
حیث  قبل استخدام النموذج المقدر یجب التأكد من جودة تقدیر هذا النموذج،: تقییم النموذج -ح

  .اختبار المعنویة الإحصائیة: یتم هذا التقییم من خلال بعض الاختبارات الرئیسیة مثل
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  المتعدد الخطي تحلیل نموذج الانحدار: المطلب الثاني
یعد الانحدار الخطي من أهم الأسالیب الإحصائیة استعمالا في أبحاث القیاس الاقتصادي 

عملیة القیاس، وهو یختص بقیاس العلاقة بین متغیر وأكثر النماذج استخداما نظرا لسهولته في 
تابع ومتغیر آخر أو أكثر مستقل  وبذلك یعتبر نموذج الانحدار من بین النماذج التي یعتمد علیها 
الباحث في مجال الاقتصاد القیاسي للكشف عن العلاقات بین المتغیرات المفسرة والمتغیر التابع 

  .نحدار المتعدد الذي سنعتمد علیه للقیام بدراستناومن أهم نماذج الانحدار نموذج الا
  دالمتعد الخطي نموذج الانحدار: أولا 

                     قبل تقدیم تعریف لنموذج الانحدار المتعدد ارتأینا تقدیم تعریف لنموذج الانحدار البسیط 
   )x(الأخر مستقل و  )y(  یستخدم هذا النموذج لدراسة العلاقة بین متغیرین أحدهما متغیر تابعحیث 

ویأخذ الشكل الریاضي تتمیز هذه الطریقة بالبساطة والسهولة نظرا لوجود متغیر مستقل واحد، 
  u   y= f+(x): تاليالویمكن كتابته بصفة عامة كy= a + bxi + ui   :1التالي

 علاقة وجود افتراض على المتعدد الانحدار نموذج یستند: تعریف نموذج الانحدار المتعدد -أ
أو حد الخطأ  عشوائي وحد  xk  ......،x2، x1 المستقلة المتغیرات من وعدد )y( تابع متغیر بین خطیة

(u) ـل بالنسبة العلاقة هذه عن ویعبر n و  المشاهدات منk بالشكل 2المستقلة المتغیرات من 
   :3الأتي

Y= a0+ a1xi 1+ a2xi 2+ ……. ak xi k+ ui  
  التابع؛ المتغیر: y -:   حیث

     - x1i : المتغیر التفسیري الأول في الزمنi ؛  
    -x2i   :المتغیر التفسیري الثاني في الزمنi ؛  

                   -xki   :المتغیر التفسیري k    في الزمنi؛  
                  - ui : الخطأ العشوائي في الزمنi وهو غیر معروف. 

تكون نظام معدلات ومجملها تشكل  nهذه المعادلة هي واحدة من جملة معادلات یبلغ عددها 
  .نموذج الانحدار الخطي العام أو المتعدد

Y1= A0+ A1x11 + A2x12+ …..+Akx1k+ u1  
Yn = A0+A1xn1 +A2xn2+……+A k x n k+un 

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن ، )دراسة حالة الجزائر( قیاس اثر بعض المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي المباشرفاروق سحنون،   1

  .148، ص2010سطیف، الجزائر،  –متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة فرحات عباس 
  .159، صالمرجع نفسه 2
، مذكرة مقدمة ضمن - دراسة قیاسیة تحلیلیلة حالة الجزائر - أثر المتغیرات الاقتصادیة على معدل البطالةقیاس  مرجع سبق ذكرهسلیم عقون،  3

  .106، ص2010الجرائر،  -سطیف–متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة فرحات عباس 
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 :1ویمكن تمثیل هذه المعادلات باستعمال المصفوفات في الشكل التالي
  

  
 
 
 

 У = Xa + U:   وهو ما یمكن التعبیر عنه بالعلاقة التالیة

  ؛ уمشاهدة للمتغیر التابع  n یحتوي على(n.1) شعاع من الدرجة : у -: 2حیث
       - X : مصفوفة من الدرجة[n (k + 1)]  المتغیرات المستقلة وعمودها تحتوي على مشاهدات

   الأول یحتوي على قیمة الواحد الصحیح لیمثل الحد الثابت؛

        - a : شعاع عمود من الدرجة(k +1. 1) یحتوي على المعالم المطلوب تقدیرها؛ 
       - U  : یمثل شعاع التشویش أو الاضطراب في النموذج من الدرجة (n.1).  

   : 3یلي تتمثل فرضیات نموذج الانحدار المتعدد فیما: الانحدار المتعدد فرضیات نموذج - ب 
هو دالة خطیة في   уوالمتغیرات المستقلة، أي أن уوجود علاقة خطیة بین المتغیر التابع  -

  المتغیرات المستقلة؛
یجب أن یكون عدد المعلمات المطلوب تقدیرها أقل من عدد المشاهدات، حیث لا توجد علاقة  -

  خطیة تامة بین المتغیرات المستقلة؛
  تكون قیم المتغیرات المستقلة غیر عشوائیة، أي أنها تحتوي على قیم ثابتة؛ -
  ؛E(u) = 0القیمة المتوقعة للخطأ العشوائي یساوي الصفر  -
  استقلالیة حد الخطأ عن جمیع قیم المتغیرات المستقلة؛  -
  وجود أكثر من متغیر مستقل في النموذج؛ -
  .أن یكون حد الخطأ موزع طبیعیا -
    المتعدد الخطي الإنحدار نموذج معلمات تقدیر: ثانیا 

  توجد في الممارسة العملیة عدة طرق لقیاس وتقدیر العلاقات بین المتغیرات الاقتصادیة في 
      MCO العادیة الصغرى المربعاتالمشاهدات الإحصائیة، إلا أن أبرزها وأكثرها شیوعا هي طریقة 

                                                             
   .96، ص1999یة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامع1ج مدخل لنظریة القیاس الاقتصادي،صالح تومي،   1
  .159، صمرجع سبق ذكرهفاروق سحنون،   2
  .106، صمرجع سبق ذكرهسلیم عقون،   3
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  . وقد شاع استخدامها في البحوث القیاسیة والإحصائیة
هذه الطریقة تهدف إلى إیجاد أحسن تعدیل یعبر تعبیرا جیدا : تعریف طریقة المربعات الصغرى -أ

، 1)بین المشاهدات الفعلیة والمقدرة( وذلك یتم بتصغیر مربعات الأخطاء عن العلاقة المدروسة
Ui   2:التالي بالشكلیتم  وذلك

2 1 = і²   Minحیث أن := Min ÚU Ui
2 1 = і²     Min    

 المربعات مقدرات تتمیز: العام الخطي النموذج في الصغرى المربعات مقدرات خصائص -ب
  : 3التالیة بالخواص العام الخطي النموذج من علیها المتحصل الصغرى

 ky      â =  :أن على x´ y x)-1´â=(x :یمكن شرحها من خلال العلاقة التالیة: الخطیة .1
القول أن شعاع  وبهذا یمكنx  K=( x´x)-1 ´تحتوي على ثوابت Knمصفوفة من درجة  y: حیث أن
  .y4 تابع یعتمد بصورة خطیة على شعاع المتغیر ال  âالمقدرات

والمعنى الإحصائي لعدم التحیز هو أن الفرق بین القیمة المتوقعة لهذا المقدار : عدم التحیز .2
، فإذا كان هذا الفرق یختلف عن الصفر نقول عن ذلك المقدر 0والقیمة الحقیقیة للمعامل یساوي

 a â)( E = :بأنه متحیز، ویتمیز شعاع  مقدرات المربعات الصغرى العادیة بعدم التحیز حیث أن
الشعاع تساوي العنصر المقابل في شعاع المعالم  أي أن كل قیمة متوقعة لكل عنصر من عناصر

  a. الحقیقیة
یكون النموذج كاف عندما یستخدم كل المعلومات التي تحتویها العینة من معلمات  :الكفایة .3

  .حقیقیة بحیث لا تضیف أیة طریقة أخرى أیة معلومة جدیدة عن المعلمات الحقیقیة للمجتمع المدروس
الوقت ذاته مقارنة أي تمتعه بخاصتي عدم التحیز وأصغر تباین في : أن یكون المقدر كفء .4

  .مع المقدرات الأخرى
حیث أنه أیة تقدیرات تعتبر جیدة وأفضل من : كونها أفضل مقدرات لأنها تمتلك أقل تباین .5

غیرها، فقط في حالة أن تكون تبایناتها أصغر تباین قیاسا للتقدیرات الأخرى المستخدمة بواسطة 
  .أیة طریقة أخرى
  واختباره الانحدار الخطي المتعدد نموذج تقییم: المطلب الثالث

  المعاییر من بمجموعة الأخذ یتم المتعدد الخطي الانحدار نموذج فرضیات اختبار عند عادة

                                                             
  .91ص، 2006، الأردن، 1، الأهلیة للنشر والتوزیع، طأساسیات الاقتصاد القیاسي التحلیليولید إسماعیل سیفو وآخرون،   1
  .107 ، صمرجع سبق ذكرهسلیم عقون،   2
  .134-128، صمرجع سبق ذكرهولید إسماعیل سیفو،   3

.163صمرجع سبق ذكره، فاروق سحنون،    4  
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 مدى اختبار إلى تهدف والتي الأخیرة هذه على التركیز وسیتم إحصائیة، معاییر وأخرى القیاسیة
 المعلمات معنویة اختبار یتم حیث النموذج بمعلمات الخاصة التقدیرات في الإحصائیة الثقة

 معاملو  فیشر إحصائیة باستخدام للنموذج الكلیة ةالمعنوی واختبار ستودنت إحصائیة مباستخدا
  :1وهو ما سیتم شرحه فیما یلي. التحدید

   R2معامل التحدید   :ولاأ

عندما یكون لدینا أكثر من متغیر مستقل في نموذج الانحدار الخطي فإننا نقوم باستخدام 
فهو یشیر إلى النسبة التي یمكن تفسیرها من التغیر الكلي في المتغیر  R2معامل التحدید المتعدد 

یق في بدلالة المتغیرات المستقلة المدرجة في المعادلة، ویستعمل كمقیاس لجودة التوف ) y( التابع
        :كما یلي R²متغیر مستقل، ویمكن احتساب  )k(نموذج الانحدار الذي یحتوي على 

   : حیث أن                                       
уi –ŷ -  e = 

                                                                                                                    ∑ŷ²i = ∑ (ŷi – у) ²- 
                                    R2  ≤ 0 ≥ 1:و      

المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع، فإن هناك علاقة معنویة تامة بین : R2 = 1وعلیه إذا كان        
  .یعني أن النموذج صالح أي یؤخذ بعین الاعتبار

R2= 0 -  :هذا یعني عدم وجود علاقة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة.  
  .وما یمكن ملاحظته أنه كلما اقتربت قیمة معامل التحدید من الواحد كلما زادت الثقة في التقدیر

  اختبار فیشر :ثانیا
  F وهو یستعمل لاختبار المعنویة الكلیة للانحدار، أي أنه یهدف لقیاس مدى معنویة

  :2العلاقة الخطیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع وذلك من خلال وضع فرضیتین التالیتین

والمتغیر  )المفسرة(وهي تقوم على عدم وجود علاقة بین المتغیرات المستقلة : فرضیة العدم -
                  :التابع بمعنى أن المتغیرات المستقلة لا تساعد على تفسیر التغیر في المتغیر التابع أي

H0 :a 1= a2= ……aK = 0                                      
وهي تفرض وجود على الأقل معامل غیر معدوم من المعاملات التي : الفرضیة البدیلة -

          , aK ≠ a1  H1 : a0 ≠ 0 .… , 0 ≠0     :                  یتضمنها النموذج أي
  معدوم، لأن الذي یحظى بالاهتمام a0دون الأخذ بعین الاعتبار الحالة التي یكون فیها الحد الثابت 

                                                             
  .98، صمرجع سبق ذكرهسعید هتهات،   1
  .111، صمرجع سبق ذكرهسلیم عقون،   2

   R2=  1-  ∑௘೔
మ

∑௬೔
మ   أوR2  = ∑ŷమ

∑௬೔
మ 
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  وأن النموذج الذي یحتوي على الحد الثابت معنوي فقط لیس له أي معنى هو المتغیرات التفسیریة،
  :وفق العلاقة التالیة fویتم اختبار المعنویة الكلیة للانحدار بحساب  .من الناحیة الاقتصادیة

F cal =       ୖమ    / ଵ    
(  ଵିோమ) / ௡ ିଶ

 

الإحصائي للقیمة الحرجة لفیشر، عند الجدولیة التي یتم استخراجها من الجدول   Fوبمقارنتها قیمة
المحسوبة فإنه یقبل الفرض البدیل والعكس  Fأكبر من الجدولیة Fمستوى ثقة معین فإذا كانت

صحیح، ویمكن بناء الاختبار الإحصائي لفیشر من خلال بیانات حول تحلیل التباین بین 
  .)y(و  )x(المتغیرین 

  student 1اختبار :ثالثا
عندما یكون تباین المجتمع مجهول وحجم العینة صغیرا وذلك بشرط أن تستخدم الإحصائیة 

یكون مجتمع المعلمات المقدرة موزعة توزیعا معتدلا وتستعمل لتقییم معنویة معالم النموذج، ومن ثم 
على المتغیر التابع، وذلك یتم عن طریق فرض نوعین من ) المفسرة(تأثیر المتغیرات المستقلة 

  :الفروض
                  H0 :  a0    = a1 , …. = a k =0                                         :لعدمفرضیة ا -
 a k  : a0 ≠ 0 , a1 ≠ H1 .… , 0 ≠ 0                        : الفرضیة البدیلة -

Tcal = âబوالتي تحسب وفق العلاقة التالیة  Tcalبعد احتساب قیمة 

â₁  یتم مقارنتها مع قیمتها
لتحدید قبول أو رفض فرضیة العدم، فإذا كانت القیمة المحسوبة أكبر من الجدولیة  Ttalالجدولیة 

   Tcal <  Ttal، أما إذا كان العكس)(уیؤثر على المتغیر التابع )(xأي أن المتغیر المستقل  H0نرفض

    . )y( لیس له تأثیر على المتغیر التابع  x فرضیة العدم أي أن المتغیر المستقلسنقبل 

   2 (Test de Durbin-Waston)  واتسون دیربن اختبار :رابعا
 حیث ودقة، شیوعا الذاتي طابالارتب الخاصة الاختبارات أكثر من واتسن دیربن اختبار یعتبر

 بین النسبة عن عبارة وهو الأولى، الرتبة من للأخطاء ذاتي ارتباط عدم أو وجود من للتأكد یستعمل
  .اءالأخط هذه مربع مجموع

e௧   :يالتال الشكل واتسون داربین اختبار یأخذ   = ܲ݁௧ିଵ −    : حیث௧ݑ 
 P=    ௘౪

ୣ౪షభ
+ u୲         /     t = 1.2…..n 

  :التالیة الفرضیات اختبار إلى الأولى ویهدف الدرجة من الذاتي الارتباط معامل p یمثلو 

                                                             
  .108، صمرجع سبق ذكرهسلیم عقون،   1
  . 126، 125، ص صالمرجع نفسه  2
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  P = 0  :H଴           :الذاتي الارتباط انعدام على تنصو  :العدم فرضیة -
  P  :Hଵ≠  0         :الذاتي الارتباط وجود على وتنص :البدیلة الفرضیة -

  :التالیة الصیغة من DW نو واتس نربیدا إحصائیة حساب یجب ذلك أجل من
∑ (௘೟ି௘೟షభ)²೙

೟సమ
∑ ௘೟

೙
೟సమ

  DW 

  .العشوائي المتغیر لمعامل المقدرة القیمة௧݁ : حیث  
القیمة  DW وتمثل DW=2(1-P ( :فإن n الكبیرة القیم حالة في تقریبا متساویة ௧ିଵ݁௧݁: أن بما

  :حیث 4 و 0 بین قیمتها وتكون للاختبارالمحسوبة 
p  = 1  / dw = 0 
p = 0  / dw = 2 
p = -1  / dw = 4 

 القیمة أن حیث واتسون، ربیناد جدول من المستخرجة DW وقیمة المحسوبة DW قیمة مقارنةوب
  k المستقلة المتغیرات وعدد n المشاهدات عدد الاعتبار بعین بالأخذ استخراجها یتم DW ـل الجدولیة

 تحددان واللتین 2و  0بین  قیمتهما تتراوح dLو   dUهما قیمتین تحدید یمكن الجدول خلال ومن
  :كما هو موضح في الشكل التالي 4و  0ما بین   مساحة

  واتسون لداربن والرفض القبول مناطق): 21(الشكل رقم
 

 

 

 

 
 

، مذكرة -دراسة قیاسیة تحلیلیلة حالة الجزائر -قیاس أثر المتغیرات الاقتصادیة على معدل البطالةسلیم عقون،  :المصدر
، 2010الجرائر،  ،سطیف –، جامعة فرحات عباسفي علوم التسییر مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر

 .126ص

 :التالي النحو على واتسون ندارب اختبار نتیجة تستخرج أن یمكن الشكل على بالاعتماد
0  كانت إذا - < DW < 4  أو ݈݀ > DW > 4 − dl  أي العدم بفرضیة نرفض:   P=0 :ܪ଴ 

4 كانت إذا - − ܷ݀ > ܹܦ >  ଴ܪ: P=0 : أي العدم بفرضیة نقبل  ܷ݀

ܮ݀   كانت إذا - > ܹܦ > 4 أوܷ݀ − dU < ܹܦ < 4 − منطقة  في نكون الحالة هذه في ܮ݀
  .لا أم ارتباط هناك كان إن نستنتج أن یمكن لا أنه أي الشك، منطقة في أو محددة یرغ

  
4       2                0  

 P > 0    p = 0          p = 0    p < 0  
  منطقة غیر    ارتباط ذاتي  منطقة غیر    عدم وجود      عدم وجود   ارتباط ذاتي 

  موجب  محددة  ارتباط          ارتباط  محددة  سالب   
  

dl Du 4-Du 4-dl 
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  2013-2001على التضخم خلال الفترة لأثر النفقات العامة نمذجة القیاسیة ال: ث الثالثالمبح
سنحاول في هذا بعد تحلیلنا السابق لكل من تطور النفقات العامة والتضخم في الجزائر 
القدرة على تحدید المبحث دراسة تأثیر النفقات العامة في الجزائر على التضخم، وذلك بهدف 

لكل من النفقات العامة والتضخم  إحصائیةوذلك بناء على معطیات طبیعة العلاقة الموجودة بینهما 
   .2013-2001في الجزائر في الفترة الممتدة من 

  النموذج القیاسي الخاص بالتضخم وتقدیرهصیاغة : طلب الأولمال
ثر في المتغیر التابع التي رأینا أنها تؤ  الاقتصادیةعدد من المتغیرات  رلقد قمنا بحص

، وعلیه یتم في هذا المبحث صیاغة النموذج القیاسي من خلال دراستنا) المستوى العام للأسعار(
  .وتقدیره الخاص بالظاهرة أو المشكلة المدروسة

  القیاسيصیاغة النموذج : أولا
 مراحل بناء النموذج وأصعبها، وذلك من خلال ماتعد صیاغة النموذج القیاسي من أهم 

من تحدید للمتغیرات التي یجب أن یشتمل علیها النموذج أو التي یجب استبعادها منه، یتطلبه 
  : نشیر إلى رموز مختلف المتغیرات وهي كالتاليوبدایة 

  ؛pویرمز له بالرمز  المستوى العام للأسعارویتمثل المتغیر التابع في  :المتغیر التابع

  : فيوتتمثل  :المتغیرات المستقلة
 ؛ G ز له بالرمز بـحجم الإنفاق العام ویرم -
  ؛ PIBـ الحقیقي ویرمز له ب الناتج نمومعدل  -
  . M2یرمز له بـحیث : معدل نمو الكتلة النقدیة -

وبعد تجمیع البیانات الخاصة بكل بعد التعرف على المتغیرات التي یحتویها النموذج القیاسي، 
  :جدول التاليوالمتمثلة في ال المتغیرات

  متغیرات الدراسة): 13(الجدول رقم
obs P G PIB M2 

2001 100 1321 2.7 22.29 
2002 101.43 1550.6 4.7 17.30 
2003 104.09 1690.2 6.9 15.60 
2004 107.78 1891.8 5.2 11.43 
2005 111.47 1985.9 5.1 11.22 
2006 114.05 2053 2.8 18.66 
2007 118.24 3108.5 3 21.50 
2008 123.99 4191 2.4 16.03 
2009 131.10 4246.3 2.6 6.12 
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2010 136.23 4466.9 3.6 15.44 
2011 142.39 5953.6 2.8 19.90 
2012 155.05 7058.1 3.3 10.93 
2013 160.10 6092.1 2.8 8.41 

، 2004،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائرل التقاریر السنویة :بالاعتماد على إعداد الطالبتینمن : المصدر
2008 ،2013.   

بناء النموذج القیاسي یعد من أولى وأهم مراحل ، إذ للنموذجیتم تحدید الشكل الریاضي و 
عدد في وسیتم استخدام أسلوب الانحدار الخطي المت P = ƒ (G,PIB,M2) :كما یليوشكل الدالة 

على الصیغة الخطیة وهي عتماد ، وذلك بالامستوى العام للأسعاربالتقدیر النموذج الخاص 
    :حیث أن   P = a0 + a1G + a2PIB + a3M2 + u: كالتالي

P - :الاستدلالیة؛الأرقام  مثل المستوى العام للأسعار بـی  
G - :؛ملیار دج حجم الإنفاق العام بـ مثلی  

PIB - : ؛% بـ الحقیقي الناتج نمویمثل معدل  
M2 - :؛% یمثل معدل نمو الكتلة النقدیة بـ  

a0, a1, a2, a3 - :تمثل معلمات النموذج.   
، الذي ینوب  uحد الخطأیلاحظ أن النموذج القیاسي هو ذو طابع احتمالي لهذا تم إدراج 

  .لكن یصعب قیاسها ن تؤثر في المستوى العام للأسعارأعن بعض المتغیرات التي یمكن 
  تقدیر النموذج القیاسي: ثانیا

یتم تقدیر النماذج القیاسیة الاقتصادیة باستعمال طریقة المربعات الصغرى العادیة 
)MCO( متاز به من خصائص لما ت، والتي تعتبر من أحسن الطرق لتقدیر النماذج الخطیة وذلك

، وبعد إدخال البیانات )Eviews8(بالبرنامج الإحصائي ، ویتم ذلك بالاستعانة كما سبق توضیحها
  :الجدول التالي كما هو موضح فيتقدیر النموذج الخطي، تظهر نتائج في هذا البرنامج 

  تقدیر النموذج الخطينتائج  -أ
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 2013-2001للمستوى العام للأسعار خلال الفترة نتائج تقدیر النموذج الخطي ): 14(رقم الجدول
 

 

 

   .)Eviews8(البرنامج الإحصائي  :بالاعتماد علىإعداد الطالبتین من  :المصدر

كانت نتائج تقدیر النموذج الخطي للمستوى العام للأسعار على ) 12(ووفقا للجدول رقم 
   : النحو التالي

  
  
  

 : حیث أن
  ؛Pقیم إحصائیة لـ : *

R2 - : معامل التحدید؛  
  معامل التحدید؛ ²തതതࡾ:
N -: عدد المشاهدات؛  

DW -: إحصائیة داربن واتسونDurbin Watson ؛  
F - :إحصائیة فیشر؛  

  وذج المقدرللنم الاقتصادیة والإحصائیة والقیاسیةالدراسة : المطلب الثاني
المستوى العام للأسعار في بصلاحیة النموذج القیاسي المقدر والخاص لدراسة مدى 

نموذج من منظور ال هذا بد من إجراء مجموعة من الاختبارات لمعرفة مدى صلاحیةالجزائر، لا

Dependent Variable: P   
Method: Least Squares   
Date: 05/26/15   Time: 13:35   
Sample: 2001 2013   
Included observations: 13   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 101.4575 10.29660 9.853494 0.0000 

G 0.009215 0.000930 9.904580 0.0000 
PIB -0.756873 1.258248 -0.601529 0.5623 
M2 -0.497720 0.315426 -1.577928 0.1490 

     
     R-squared 0.957785     Mean dependent var 123.5323 

Adjusted R-squared 0.943714     S.D. dependent var 20.07637 
S.E. of regression 4.763071     Akaike info criterion 6.207322 
Sum squared resid 204.1816     Schwarz criterion 6.381153 
Log likelihood -36.34759     Hannan-Quinn criter. 6.171592 
F-statistic 68.06507     Durbin-Watson stat 1.794326 
Prob(F-statistic) 0.000002    

     
     

P = 101.457499449 - 0.497720072149*M2 + 0.00921453275202*G – 0.75687258728*PIB 
 (9.8534)*               (-1.5779)                          (9.9045)                   (-0.6015) 

R2 = 0.957785                           N= 13 
ܴ²തതത = 0.943714                     DW = 1.794326                        F =68.06507  
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اختباره من  صائیة، ویتم بعد ذلكمنطق النظریة الاقتصادیة ومدى صلاحیته من الناحیة الإح
  .الناحیة القیاسیة

   الدراسة الاقتصادیة والإحصائیة للنموذج الخطي :ولاأ
  :سیتم دراسة النموذج الخطي من الناحیة الاقتصادیة ومن الناحیة الإحصائیة كما یلي

  :السابق نلاحظ ما یلي) 12(من خلال الجدول رقم  :الدراسة الاقتصادیة -أ
أي أن العلاقة طردیة بین موجبة،  ، نلاحظ أن إشارته)a1( لمعامل حجم الإنفاق العام بالنسبة -

 ، وتتفق هذه النتیجة)حجم الإنفاق العام(والمتغیر المستقل ) مستوى العام للأسعارال(المتغیر التابع 
العام  المستوىحجم الإنفاق العام بوحدة واحدة فإن  ارتفعمع منطق النظریة الاقتصادیة، حیث إذا 

  له معنویة اقتصادیة؛) a1(ن المعامل ، إذوحدة 0.0092بـ  سیرتفع للأسعار
 عكسیة، أي أن العلاقة سالبة، نلاحظ أن إشارته )a2(عدل نمو الناتج الحقیقي مبالنسبة لمعامل  -

، )معدل نمو الناتج المحلي الحقیقي( تغیر المستقلوالم) المستوى العام للأسعار(بین المتغیر التابع 
 معدل نمو الناتج المحلي ارتفاعوهذه النتیجة تتفق مع منطق النظریة الاقتصادیة، حیث أن 

) a2(وحدة، إذن فالمعامل  0.7568بـ ینخفض س المستوى العام للأسعارالحقیقي بوحدة واحدة فإن 
  .ذو معنویة اقتصادیة

، ما یدل على وجود سالبة، نلاحظ أن إشارته )M2 )a3بالنسبة لمعامل معدل نمو الكتلة النقدیة  -
معدل نمو الكتلة (والمتغیر المستقل ) المستوى العام للأسعار(بین المتغیر التابع  عكسیةعلاقة 
 ارتفع، حیث إذا یتفق مع منطق النظریة الاقتصادیة لاوهذا  خلال طول فترة الدراسة )M2النقدیة 

وحدة،  0.4977بـ  رتفعسی المستوى العام للأسعاربوحدة واحدة فإن  M2معدل نمو الكتلة النقدیة 
  .معنویة اقتصادیة ذولیس  a3إذن فالمعامل 

ذكره فإنه عادة عند اختبار فرضیات نموذج الانحدار الخطي كما سبق : الإحصائیةالدراسة  -ب
 النموذج المقدر اختبارالتي یتم من خلالها  الإحصائیةر بمجموعة من المعایی الأخذالمتعدد یتم 

حیث یتم مدى الثقة الإحصائیة في التقدیرات الخاصة بمعلمات النموذج  اختبارف إلى والتي تهد
ة للنموذج باستخدام واختبار المعنویة الكلی Tدنت و اختبار معنویة المعلمات باستخدام إحصائیة ست

ثم یتم اختبار بعد ذلك مدى استقراریة معلمات النموذج ،  R2ومعامل التحدید Fفیشرإحصائیة 
 .المتحصل علیه
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، ومن ثم معنویة معالم النموذج لتقییم Tودنت ست إحصائیةتستخدم : اختبار معنویة المعالم .1
بالمعلمات المقدرة تقییم تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع باختبار الفرضیات الخاصة 

  :على النحو التالي
 فرضیة العدمH0 :     a0 = a1 = … a3 = 0  
 فرضیة البدیلة H1 :     a0 ≠ a1 ≠ … a3 = 0  
الذي نوضح  یمكن توضیح نتائج اختبار ستودنت لهذا النموذج من خلال الجدول الموالي  

 Prob وأدنى مستوى معنویة  Ttabوالقیم الجدولیة  للمعلمات المقدرة Tcalمن خلاله القیم المحسوبة 
  .%5وذلك عند مستوى معنویة 

وبدرجة   %5نستخرجها من جدول ستودنت عند نفس مستوى معنویة   Tcalالقیمة الجدولیة   
T9 =:أي 13 – 4=  9 وتساوي )n-k(حریة 

0.05 = 2.263     Ta
n-k   

  المقدر نتائج اختبار ستودنت للنموذج): 15(الجدول رقم 
  Tcal  القیم المحسوبة  المعلمات  المقدرات

  القیم الجدولیة   Ttab   أدنى مستوى معنویةProb  
C a0 9.8534  2.263 0.0000  
G  a1  9.9045  2.263  0.0000  

PIB  a2  0.6015  2.263  0.5623  
M2  a3  1.5779  2.263  0.1490  

  .)12(الجدول رقم: على بالاعتماد إعداد الطالبتینمن  :المصدر
 :نلاحظ ما یلي من خلال الجدول أعلاه

 الجدولیة  أكبر من القیمة Tcalبة و سنلاحظ أن القیمة المح، )a0(بالنسبة لمعامل المتغیر الثابت  -
Ttab أي:  Tcal< Ttab ،سنرفض فرضیة العدم وبهذا H0 ،ومنه فإن a0 ولدینا أدنى مستوى  معنوي

 %0في النموذج بخطأ قدره  منه یمكن قبول الثابتو  Prob =  0.000 ساويوت ةمعدوم a1 معنویة لـ
  .%5عند مستوى معنویة 

أكبر من القیمة   a1 لــ Tcal بةو نلاحظ أن القیمة المحس، )a1( حجم الإنفاق العامبالنسبة لمعامل  -
ولدینا أدنى  معنوي a1 ومنه فإن، H0 سنرفض فرضیة العدم وبهذا ،Tcal< Ttab  :أي Ttab الجدولیة

حجم الإنفاق العام له وعلیه یمكن القول أن  Prob =  0.000 ساويمعدومة وت a1 لـ مستوى معنویة
فترة الدراسة، وبالتالي فإن في تفسیر التضخم خلال % 5معنویة إحصائیة عند مستوى معنویة 

   ).المستوى العام للأسعار(یؤثر على المتغیر التابع ) حجم الإنفاق العام(المتغیر المستقل 
من  قلأ a2 لــ Tcalبة و سنلاحظ أن القیمة المح، )a2( نمو الناتج الحقیقي بالنسبة لمعامل معدل -

 Prob =  0.5623 یساوي  a2 ولدینا أدنى مستوى معنویة لـ،  Tcal > Ttab :أي Ttab  القیمة الجدولیة
                                                             

F௖௔௟  .المراحل الاختباریةھا بالقیمة المطلقة في جمیع سیتم أخد 
  
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أن وعلیه یمكن القول  غیر معنوي a2ومنه ،  H1البدیلة فرضیةال رفضسن وعلیه، %5 من كبرأ
المستوى في تفسیر  %5عند مستوى معنویة  إحصائیة ةله معنوی لیس معدل نمو الناتج الحقیقي

 لیس )معدل نمو الناتج الحقیقي(خلال فترة الدراسة، وبالتالي فإن المتغیر المستقل  العام للأسعار
  ).المستوى العام للأسعار( له تأثیر على المتغیر التابع

من  قلأ a3 ـلـ Tcal بةو سنلاحظ أن القیمة المح، )a3(معدل نمو الكتلة النقدیة بالنسبة لمعامل  -
 Prob =  0.1490 یساوي  a3 لـ ولدینا أدنى مستوى معنویة ،Tcal> Ttab  :أي Ttab القیمة الجدولیة

یمكن القول أن ، وعلیه معنوي لیس  a3 ومنه فإن،  H1بدیلةال فرضیةال رفضوعلیه سن ،%5 من كبرأ
المستوى في تفسیر % 5عند مستوى معنویة  إحصائیةمعنویة  لهلیس  معدل نمو الكتلة النقدیة

یؤثر لا ) معدل نمو الكتلة النقدیة(خلال فترة الدراسة، وبالتالي فإن المتغیر المستقل  العام للأسعار
  ).المستوى العام للأسعار(على المتغیر التابع 

لاختبار المعنویة  Fواختبار فیشر R2 نستعمل معامل التحدید: اختبار المعنویة الكلیة للنموذج .2
   .)12(الكلیة للنموذج المتحصل علیه انطلاقا من الجدول رقم 

وهي  R2=0.9577لمعامل التحدید تقدر بـ  إن القیمة المتحصل علیها : R2معامل التحدید  -
من التغیرات التي تحدث على  %95.77تتحكم بـ  المتغیرات المستقلةحیث أن ، قریبة من الواحد

والمتغیرات  لمستوى العام للأسعاربین ا قوي مما یدل على أن هناك ارتباط، المستوى العام للأسعار
ومتضمنة في حد  تفسرها عوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج %4.23المستقلة، أما الباقي 

 .uالخطأ 
كما سبق وأشرنا یهدف هذا الاختبار إلى معنویة الانحدار ككل من خلال  :Fاختبار فیشر -

  :الفرضیتین التالیتین
 والمتغیر التابع أي تنص على انعدام العلاقة بین المتغیرات المستقلة :فرضیة العدم :   

H0 : a1 = a2 =  a3 = 0           
 تنص على وجود على الأقل معامل بین المعلمات التي یتضمنها النموذج  :بدیلةالفرضیة ال

   H1 :  a0 ≠ 0, a1 ≠ 0 , a2 ≠ 0,  a3 ≠ 0  : غیر معدوم، أي
حیث یتم استخراجها من  ،Ftab مع القیمة الجدولیة 68.06والمقدرة بـ   Fcalبة و سیتم مقارنة القیمة المح

  : ودرجة الحریة للبسط والمقام كما هو مبین في العلاقة التالیة% 5عند مستوى معنویة ، Fجدول فیشر
۴௡ି௞ିଵ

௞ =۴ଵଷିଷିଵ
ଷ = ۴ଽ

ଷ = 3.86  
، وعلیه سنرفض فرضیة Ftabأكبر من القیمة الجدولیة  Fcalبة و سالقیمة المحومنه نلاحظ أن 

، ونقبل بالفرضیة ما عدا الثابتالعدم والتي تنص على أن كل المتغیرات المستقلة مساویة للصفر 
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، ما یدل على وجود علاقة البدیلة والتي مفادها أنه یوجد على الأقل متغیر واحد لا یساوي الصفر
  .والمتغیرات المستقلة، إذن النموذج ككل له معنویةخطیة معنویة بین المتغیر التابع 

 الإنفاق للنموذج الخطي المقدر، نلاحظ أن حجم والإحصائیةمن خلال الدراسة الاقتصادیة 
حصائیةله معنویة اقتصادیة العام   ومعدل نمو الكتلة النقدیة الحقیقي، بینما معدل نمو الناتج وإ

  .بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع قويمع وجود ارتباط  إحصائیةمعنویة  مالیس له
  بعد إزالة الخطي تقدیر النموذجc  

  :في الجدول التالي c الثابتمتغیر الهر نتائج تقدیر النموذج بعد إزالة تظ
 cالخطي بعد إزالة تقدیر النموذج  ):16(الجدول رقم

 
Dependent Variable: P   
Method: Least Squares   
Date: 05/26/15   Time: 16:05   
Sample: 2001 2013   
Included observations: 13   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     G 0.016638 0.001778 9.357069 0.0001 

PIB 9.308891 2.392716 3.890512 0.0030 
M2 1.943516 0.635874 3.056448 0.0121 

     
     R-squared 0.502375     Mean dependent var 123.5323 

Adjusted R-squared 0.402850     S.D. dependent var 20.07637 
S.E. of regression 15.51412     Akaike info criterion 8.520552 
Sum squared resid 2406.878     Schwarz criterion 8.650925 
Log likelihood -52.38359     Hannan-Quinn criter. 8.493754 
Durbin-Watson stat 1.829644    

     
     

  )Eviews8(البرنامج الإحصائي  :بالاعتماد على إعداد الطالبتینمن  :المصدر

  : والنتائج یمكن تلخیصها فیما یلي
  

 
 
 
 

 

  .Pقیم إحصائیة لـ : *: حیث أن
  :توصلنا إلى ما یلي cبعد ما تم حدف المتغیر الثابت 

، حیث رةالإشارة الموجبة للمقدمعنویة اقتصادیة وهذا من خلال لها حجم الإنفاق العام  إن معلمة -
. وهذا ما یتوافق مع النظریة الاقتصادیةخلال فترة الدراسة  طردیا مع المستوى العام للأسعار ترتبط

 أقل من Ttab حیث أن القیمة الجدولیةستودنت  خلال إحصائیة ویة إحصائیة مننمع كما أن لها

P = 0.0166375168022*G + 9.30889147694*PIB + 1.94351621091*M2 
 (9.3570)*                        (3.8905)                        (3.0564)  

R² = 0.5023 N = 13   

ܴ²ഥ = 0.4028                        DW = 1.8296                            
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T୲ୟୠ= T୬ି୩ = 2.263 بحیث ، %5 عند معنویة، Tcal المحسوبة القیمة
ୟ = Tଽ

଴.଴ହ سنرفض ، إذن
في  یؤثرحجم الإنفاق العام أن كل من  التي تنص على فرضیة العدم ونقبل بالفرضیة البدیلة

    .)المستوى العام للأسعار(المتغیر التابع 
إن معلمة معدل نمو الناتج الحقیقي لها معنویة اقتصادیة وهذا من خلال الإشارة الموجبة  -

یتوافق مع  لاللمقدرة، حیث ترتبط طردیا مع المستوى العام للأسعار خلال فترة الدراسة وهذا 
ستودنت حیث أن القیمة  خلال إحصائیة لها معنویة إحصائیة من لكن. النظریة الاقتصادیة

  بحیث،  %5 معنویةمستوى عند   Ttab< Tcal أي أن، Tcal المحسوبة القیمة أقل من Ttab الجدولیة
 2.263  =T୲ୟୠ= T୬ି୩

ୟ = Tଽ
଴.଴ହ إذن سنرفض فرضیة العدم ونقبل بالفرضیة البدیلة التي ،

  ).  المستوى العام للأسعار(یؤثر في المتغیر التابع  معدل نمو الناتج الحقیقيتنص على أن 
لها معنویة اقتصادیة وهذا من خلال الإشارة الموجبة للمقدرة،  الكتلة النقدیةإن معلمة معدل نمو  -

لها  كما. یتفق مع النظریة الاقتصادیة ماحیث ترتبط طردیا مع المستوى العام للأسعار وهذا 
 القیمة أقل من Ttabستودنت حیث أن القیمة الجدولیة  خلال إحصائیة معنویة إحصائیة من

T୲ୟୠ= T୬ି୩=  2.263بحیث  ، %5 معنویةمستوى عند ، Tcal المحسوبة
ୟ = Tଽ

଴.଴ହ إذن ،
 الكتلة النقدیة لهاسنرفض فرضیة العدم ونقبل بالفرضیة البدیلة التي تنص على أن معدل نمو 

  ).  المستوى العام للأسعار(في المتغیر التابع  تأثیر
حجم الإنفاق العام  من كل حیث أن مقبولةوهي   R² = 0.5023تقدر بـ ن قیمة معامل التحدیدإ -

على المستوى العام  %50.23 بـ یؤثرونالكتلة النقدیة الناتج الحقیقي ومعدل نمو ومعدل نمو 
عام للأسعار والمتغیرات المستقلة، بین المستوى ال مقبولللأسعار، مما یدل على أن هناك ارتباط 

عوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج ومتضمنة في حد الخطأ  إلى %49.77 في حین تعود نسبة
u. یمكن القول أن النموذج معنوي  ومنه.  

   اختبار النموذج من الناحیة القیاسیة :ثانیا
أن تأكدنا من مدى صلاحیة النموذج من الناحیة الاقتصادیة والإحصائیة، سنقوم  بعد

  .من الناحیة القیاسیة لمعرفة مدى انسجامه وتطابقه مع الفرضیات الخاصة به باختباره
تبار داربن یفترض اخ: )TEST DE DURBIN-WASTON(اختبار الارتباط الذاتي للأخطاء -

  :وجود فرضیتین أساسیتین هما نواتسو 
 الارتباط الذاتي وتنص على انعدام :فرضیة العدم :H0 : P = 0    
  الذاتي وتنص على وجود الارتباط :البدیلةالفرضیة :H1 : P ≠ 0    
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وقیمة  DW=  1.82المحسوبة والتي تساوي  DWحیث من خلال هذا الاختیار نقارن بین قیمة 
وعدد المتغیرات المستقلة  n = 13بعین الاعتبار عدد المشاهدات  بالأخذداربن واتسون المستخرجة 

k = 3 نجد قیم كل من ،du وdl  4و 0واللتین تحددان مساحة ما بین  0.715و  1.816على التوالي 
  :كما هو موضح في الشكل التالي

  
  
  
  
  
  

  
المحسوبة تقع ضمن منطقة عدم وجود ارتباط  DWهذا الشكل أن قیمة نلاحظ من خلال 

الأخطاء وعلیه یمكن  مشكلة الارتباط الذاتي بین نیعاني موبالتالي النموذج لا  الأخطاءذاتي بین 
  .ذو جودة إحصائیة مقبولة القول أن النموذج المقدر

  تحلیل النتائج المتوصل إلیها :المطلب الثالث
للمستوى لقد تمكنا من خلال الدراسة الاقتصادیة والقیاسیة من تقدیر أفضل نموذج قیاسي   

الخاصة  الإحصائیةانطلاقا من المعطیات  2013-2001العام للأسعار في الجزائر خلال الفترة 
   :بالمتغیرات المستقلة الداخلة في تركیبة النموذج والمتمثل في المعادلة الانحداریة التالیة

P = 0.0166375168022*G + 9.30889147694*PIB + 1.94351621091*M2  وهذا بعد إزالة
  .الأخرى اتمتغیر على باقي العتماد الاو  بسبب ضعف المعنویة المتغیر الثابت

وفیما یلي أهم النتائج  على ضوء هذا النموذج سیتم تحلیل محتواه انطلاقا من المعالم المقدرةو 
  :المتحصل علیها

على المستوى العام للأسعار في  كانت أهم العوامل الأكثر تأثیرا 2013-2001خلال فترة   
 ومعدل نمو الناتج الحقیقي بمعامل، 0.0166375168022 الجزائر هي حجم الإنفاق العام بمعامل

، ویعني أن أي زیادة في 1.94351621091بمعامل  ومعدل نمو الكتلة النقدیة ،9.30889147694
بنسبة ملیار دج سوف یؤدي إلى زیادة المستوى العام للأسعار  1بمقدارحجم الإنفاق العام 

سوف یؤدي إلى ارتفاع المستوى  %1بمعدل  وأي زیادة في معدل نمو الناتج الحقیقي، 0.0166%

  
4       2                0  

 P > 0    p = 0          p = 0    p < 0  
  منطقة غیر    ارتباط ذاتي  منطقة غیر    عدم وجود      عدم وجود   ارتباط ذاتي 

  موجب  محددة  ارتباط          ارتباط  محددة  سالب   
  

dl= 0.715 Du= 1.816 Du= 2.184 Dl= 3.285 
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سوف  %1بمعدل  M2وأي زیادة في معدل نمو الكتلة النقدیة ، % 9.3088العام للأسعار بنسبة 
  .%1.9435یؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 

 الإنفاقكان یتأثر بكل من حجم  2013-2001ومنه نستنتج أن المستوى العام للأسعار خلال 
ضعف  وهذا بسبب وبدرجة أكبر بمعدل نمو الناتج الحقیقي M2ومعدل نمو الكتلة النقدیة  العام

یؤدي في النهایة مواجهة الطلب المتزاید مما ل والاعتماد على الاستیراد من الخارجالهیكل الإنتاجي 
  .الأسعار ارتفاع إلى

أثر بمتغیرات لم یستطع یتوفي هذا الصدد یجب أن یشار إلى أن التضخم في الجزائر   
 الذي یظهر في فترات معینة لتضخم الموسميمثل ا متغیرات لقیاسیها استحداثالنموذج القیاسي 

، والتي یمكن إدراجها في النموذج كمتغیرات صوریة لو الاجتماعيكالأعیاد، رمضان، والدخول 
  .المدروس كونه نموذج سنويكان النموذج شهري وهو الأمر الذي لا یمكن القیام به في النموذج 
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  خلاصة الفصل
سیاسة إنفاقیة توسعیة تمثلت في سلسلة من  2014-2001لقد اتبعت الجزائر خلال الفترة 

البرامج التنمویة وذلك من أجل تحقیق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى ذلك إلى تزاید 
حجم الإنفاق العام حیث شهد نموا متزایدا خلال طول فترة الدراسة ترجم في شكل زیادة في 

ولمعرفة مدى تأثیر النفقات العامة على المستوى العام للأسعار قمنا . ى العام للأسعارالمستو 
وهذا بعد التعرف ) نموذج الانحدار الخطي المتعدد(بصیاغة متغیرات الدراسة في نموذج قیاسي 

على مختلف النماذج الخطیة، وتوصلنا في الأخیر إلى أن المستویات العامة للأسعار في 
، أي توجد M2جزائري تتأثر بكل من حجم الإنفاق العام ومعدل نمو الكتلة النقدیة الاقتصاد ال

حجم الإنفاق العام ومعدل ( علاقة معنویة ذات دلالة إحصائیة للمستوى العام للأسعار وكل من
 ).نمو الكتلة النقدیة

 
  



 

 

  ـة ــــمــــاتــــخـ
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  خاتمة
التضخم ظاهرة اقتصادیة شدیدة التعقید، حیث عرفها الاقتصادیون على أنها الارتفاع 

حیث ترجع  المستمر في المستوى العام للأسعار، في حین اختلفوا حول الأسباب المؤدیة لحدوثه،
سبب حدوثه إلى التغیرات الحاصلة بین كمیة النقود المعروضة وحجم الناتج المدرسة التقلیدیة 

المتاح، في حین ترى المدرسة الكینزیة أن الاختلال بین العرض الكلي والطلب الكلي هو السبب 
في حدوثه، أما النظریة المعاصرة فتقول أن سبب حدوث التضخم راجع إلى زیادة كمیة النقود مع 

الحقیقي وسرعة دوران النقود، كما یعتبر التزاید المستمر في حجم النفقة العامة ثبات حجم الناتج 
من بین الأسباب المؤدیة إلى حدوث التضخم، حیث تعتبر هذه الأخیرة بمثابة أداة لإشباع 
الحاجات العامة، فنتیجة لتطور دور الدولة وانتقالها من الحارسة إلى المتدخلة إضافة إلى فشل 

تحقیق التوازن أضحت النفقات العامة من أهم وسائل السیاسة المالیة استخداما  قوى السوق في
  .بغیة تفعیل النشاط الاقتصادي وتوجیهه، وهذا ما أدى إلى تزایدها

وتعد الجزائر من بین الدول التي شهدت نفقاتها ارتفاعا مستمرا خاصة خلال الفترة 
تنمویة من أجل  برامجلت في تجسید عدة عندما تبنت سیاسة إنفاقیة توسعیة تمث 2001-2014

ومن أجل . النهوض بالاقتصاد الوطني، مما أدى إلى رفع المستوى العام للأسعار خلال نفس الفترة
معرفة مدى الأثر الذي تحدثه النفقات العامة في رفع المستوى العام في الجزائر تم صیاغة الظاهرة 

  . في نموذج قیاسي
 نتائج الدراسة  

التي تناولت أثر النفقات العامة في الجزائر على التضخم توصلنا إلى عدة  هذه الدراسةمن خلال 
  :، النفقات العامة والعلاقة بینهما فیما یلينتائج سواء فیما یخص ظاهرة التضخم

وتختلف أنواعه  یمكن تعریف التضخم على أنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، -
   .المعتمدة في تصنیفه باختلاف المعاییر

سعار المستهلك من أكثر الأرقام القیاسیة استخداما في قیاس التضخم یعتبر الرقم القیاسي لأ -
  ؛المحلیة الأسعارباعتباره من أكثر المؤشرات التي تفسر الارتفاع في مستویات 

حیث أنه في الوقت الذي فسرته  ،ظاهرة التضخمل هاالنظریات الاقتصادیة في تفسیر  لفتاخت -
، یرى كینز أن مع ثبات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقودالنظریة التقلیدیة بأنه زیادة كمیة النقود 

سبب حدوثه هو الاختلال بین العرض الكلي والطلب الكلي، في حین فسرته النظریة المعاصرة بأنه 
  ؛على حجم الناتجزیادة كمیة النقود 
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  مما هي إیجابیة؛ حدة خلف آثار سلبیة على الاقتصاد والمجتمع أكثرإن التضخم ی -
النفقات العامة والمستوى العام للأسعار، لا یمكن القول أنه توجد علاقة طردیة أو عكسیة بین  -

من حالة التشغیل  قتربلا ی الاقتصادفإذا كان ، لأن هذا یتوقف على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي
، أما إذا كان الكامل فإن أي زیادة في الإنفاق العام لا یصاحبه ارتفاع في المستوى العام للأسعار

الاقتصاد یقترب من حالة التشغیل الكامل فإن أي زیادة في الإنفاق العام ستنعكس بكاملها في 
  ارتفاع الأسعار؛صورة 

من المال من قبل هیئة عامة، وقد تطور مفهومها مع  تعرف النفقات العامة بأنها استخدام مبلغ -
مبررات  أهم تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ویعتبر تحقیق الاستقرار الاجتماعي من بین

  لجوء إلیها؛ال
  مة للبلد، وتنقسم وفق عدة معاییر؛تستهدف النفقة العامة تحقیق المنفعة العا -
الضوابط منها ضابط الاقتصاد في النفقة، كما تضبطها تحكم النفقات العامة مجموعة من  -

  ن المحددات منها العوامل المالیة؛مجموعة م
نمو یعتبر تدخل وتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي من بین أهم الأسباب المؤدیة إلى  -

  النفقات العامة بشكل متسارع من سنة إلى أخرى؛
الاقتصاد والمجتمع منها ما هو مباشر ومنها ما هو غیر للنفقات العامة آثار مهمة على  -

  .مباشر
حیث بلغت  2013- 2001عرفت النفقات العامة في الجزائر ارتفاعا مستمرا خلال الفترة من  -

ملیار دج على التوالي وهذا راجع إلى السیاسة  6092.1، 1321ما قیمته  2014، 2001سنة 
  لدولة؛ة من قبل اجالإنفاقیة التوسعیة المنته

 ؛إنفاقه من مبالغ مالیةلم یحقق الاقتصاد الجزائري النمو الذي یتوافق مع ما تم  -
ضغوط  2013-2001یبین الرقم القیاسي لأسعار المستهلك أن الجزائر عرفت خلال الفترة  -

، %8.9 بمعدل 2012سنة أقصى قیمة لها  من سنة إلى أخرى، وقد بلغت تضخمیة متفاوتة الحدة
التي كانت في الكتلة النقدیة  الزیادة إلى بالإضافةالتوسع في الإنفاق العام  إلىیمكن إرجاع ذلك و

    ؛يمعدلات النمو في الناتج الحقیق من تنمو بمعدل أكبر
للمستوى العام للأسعار ومعدل نمو الناتج الحقیقي،  إحصائیةلا توجد علاقة معنویة ذات دلالة  -

حیث أثبتت الدراسة وجود علاقة طردیة بین المستوى العام للأسعار ومعدل نمو الناتج الحقیقي 



 خاتمة 
 

 
123 

وهذا یتنافى مع منطق النظریة الاقتصادیة، ومنه فإن المستوى العام للأسعار في الجزائر لا یتأثر 
 .بالناتج الحقیقي

الدراسة القیاسیة أن المستوى العام للأسعار في الجزائر یتأثر بكل من متغیرات حجم أثبتت  -
  .الإنفاق العام ومعدل نمو الكتلة النقدیة

 الاقتراحات والتوصیات  
ومحاولة قدر المجتمع الجزائري ضرورة محاربة الانعكاسات الخطیرة لظاهرة التضخم على  -

یجاد تقارب بین مختلف الطبقات المكونة للمجتمع والقضاء على مظاهر الفساد  الإمكان إدماج وإ
  الإداري والرشوة؛

البحث عن آلیات یمكن من خلالها تحریك الآلة الإنتاجیة في مختلف القطاعات بهدف زیادة  -
الطلب الكلي ومنه الحد من ارتفاع معدلات  من السلع والخدمات بما یتماشى معالإنتاج الوطني 

  التضخم؛ 
  تطویر السیاسة الإنفاقیة لتتلائم مع التغیرات في مستویات الأسعار بكل شفافیة؛ العمل على -
على القطاعات الأكثر كفاءة، والتي تلعب دورا بارزا في خلق فرص توجیه سیاسة الإنفاق العام  -

  قطاع الإنشاءات في القطاع الصناعي؛ عمل مثل
لأجور للحد من الضغوط التضخمیة وذلك بند الرواتب وا ىالحد من زیادة الإنفاق الحكومي عل -

بتخفیض عدد العاملین في الجهاز الإداري الحكومي وتحویل المؤسسات العامة غیر المنتجة إلى 
  القطاع الخاص؛

مراقبة المسار المالي وكیفیة تنفیذ الإنفاق الحكومي باتخاذ إجراءات المراقبة والمتابعة وهذا ما  -
  یسمح بزیادة الشفافیة؛

ل على زیادة مرونة الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد الجزائري من خلال استراتیجیة تسمح العم -
بتحقیق تراكم رأس مالي متوازن عبر دعم الصناعة الوطنیة التحویلیة والتوزیع العادل لموارد 

  .ني عبر كافة القطاعات الاقتصادیةالاقتصاد الوط
، بل هناك جوانب جمیع جوانب الموضوع وفي الأخیر یمكننا القول أن هذا البحث لم یشمل  

جتها بالشكل المطلوب بسبب ضیق الوقت، لكن نرجو أن یكون بحثنا هذا مقدمة م معالأخرى لم یت
  .لأبحاث أخرى في هذا المجال
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 ةمتغیرات الدراس): 01(الملحق رقم

obs P G PIB M2 
2001 100 1327.5 2.7 22.29 
2002 101.43 1581.5 4.7 17.3034162 
2003 104.09 1785.3 6.9 15.6091677 
2004 107.78 1903.6 5.2 11.4357262 
2005 111.47 2057.2 5.1 11.2252541 
2006 114.05 2485.1 2 18.6670194 
2007 118.24 3249.8 3 21.5031315 
2008 123.99 4304.7 2.4 16.0360992 
2009 13.1 4389.1 2.44 3.12252908 
2010 136.23 4571.1 3.29 15.4410227 
2011 142.39 5958.7 2.47 19.9077373 
2012 155.05 7050.2 3.06 10.9364299 
2013 160.1 6189.1 2.8 8.41027317 

، 2004،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائرل التقاریر السنویة :بالاعتماد علىإعداد الطالبتین  من :المصدر
2008 ،2013.   
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Dependent Variable: P   
Method: Least Squares   
Date: 05/26/15   Time: 13:35   
Sample: 2001 2013   
Included observations: 13   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 101.4575 10.29660 9.853494 0.0000 

G 0.009215 0.000930 9.904580 0.0000 
PIB -0.756873 1.258248 -0.601529 0.5623 
M2 -0.497720 0.315426 -1.577928 0.1490 

     
     R-squared 0.957785     Mean dependent var 123.5323 

Adjusted R-squared 0.943714     S.D. dependent var 20.07637 
S.E. of regression 4.763071     Akaike info criterion 6.207322 
Sum squared resid 204.1816     Schwarz criterion 6.381153 
Log likelihood -36.34759     Hannan-Quinn criter. 6.171592 
F-statistic 68.06507     Durbin-Watson stat 1.794326 
Prob(F-statistic) 0.000002    

     
     



  

  
 Cتقدیر النموذج الخطي بعد إزالة ): 03(رقم ملحقال

Dependent Variable: P   
Method: Least Squares   
Date: 05/26/15   Time: 16:05   
Sample: 2001 2013   
Included observations: 13   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     G 0.016638 0.001778 9.357069 0.0001 

PIB 9.308891 2.392716 3.890512 0.0030 
M2 1.943516 0.635874 3.056448 0.0121 

     
     R-squared 0.502375     Mean dependent var 123.5323 

Adjusted R-squared 0.402850     S.D. dependent var 20.07637 
S.E. of regression 15.51412     Akaike info criterion 8.520552 
Sum squared resid 2406.878     Schwarz criterion 8.650925 
Log likelihood -52.38359     Hannan-Quinn criter. 8.493754 
Durbin-Watson stat 1.829644    
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